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رــــــــــــر وتقدیـــــــــــشك

أشكر االله سبحانه وتعالى قبل كل شيء

، وذلك بتفضله بالإشراف على "صلیلع سعد"أتقدم بالشكر للأستاذ 
.هذه الرسالة

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى كل من قدم لي ید المساعدة لإعداد 
هذا البحث، سواء من قریب أو من بعید



.يـــــــــى قلبـــــــــهذا العمل إلى أعز الناس إلأهدي ثمرة 

إلى من صبرت معي وساندتني في هذه الحیاة، والدتي العزیزة حفظها االله 
.ناــــــــــــل

.لـــــــــــــي الفاضـــــــــــى لأنعم بالراحة، أبــــــــى وشقــــــــى من سعــــــــإل

.اــــــــبكامله"زيـــــــب"ة ـــــــــى عائلـــــــــإل

.ه كریمة وأولادهم، ساجدة، صهیب، منیبـــــــــودي وزوجتــــــــإلى أخي حم

.ة، وولدیهما بیلسان، وأیوبـــــــــي ریاض وزوجته سهیلــــــــــإلى أخ

.ح، وولدیهما أشرف وسیفـــــــة وزوجها فاتـــــــــــــى أختي فاطمــــــــإل

البنات ورفیقاتي، زهرة، خدیجة، وفاء، إلى أخي مسعود، مراد، إلى إخوتي
.حسین، كمال

إلى عائلة العروي من كبیرها إلى صغیرها، مع خالص المحبة إلى من 
"ولید"یفدیني بروحه، ولا یراني حزینة زوجي 

ة وصدیقات الروح، قمرة، خدیجة، هاجر، وأخص ـــــــــى زمیلات الدراســـــــــإل
.ةــــــــــصدیقتي عاشور غنیبالذكر 

.ةـــــــزي فتیحــــــــــــب



أ

:ةــــــمقدم
تشغل الحریات بجمیع أنواعها حیزا كبیرا من الدراسات، وذلك على كل المستویات 
منها الوطني والإقلیمي، وكذا القاري والدولي، وبسبب الانتهاكات التي تلحق بها نتیجة 
الحروب أو التعسف في استعمال السلطة، أو بدعوى حفظ النظام واستسباب الأمن 

وباعتبار أن الجزائر جزءا من هذا العالم الكبیر تعاني كباقي دول وغیرها من الحجج،
العالم في مجال الحریات وكیفیة حمایتها من الانتهاكات، وذلك انطلاقا من انتمائها 
العربي الإسلامي والعالمي بشكل أوسع، وفي إطار حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم في 

الأفراد المتضررین الحق في الالتجاء للقضاء مواجهة أعمال الإدارة، ولقد أعطى المشرع 
المختص، وذلك لحمایة حریاتهم المنتهكة من قرارات الإدارة المتعسفة، وجعل بذلك 
الدعوى أداة في یدهم لتحقیق ذلك، ومهما كان نوع القضیة المعروضة على القضاء، 

وتؤدي في كانت تستغرق مدة أطول، وبهذا تضر مصالح المواطن. وسلك الطرق العادیة
بعض الأحیان إلى تنفیذ كلي لقرارات الإدارة، مما یصعب تدارك النتائج مستقبلا حین 
صدور الحكم الفاصل في النزاع، ومع تطور الحیاة الاجتماعیة وتفاقم النزاعات وتضارب 
المصالح، مما زادت معها الحاجة إلى اللجوء لحلول سریعة من أجل تفادي وقوع أضرار 

بإتباع الطرق العادیة لفض هذه النزاعات، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة یصعب تداركها
القضاء المستعجل الذي نشأ في المواد المدنیة أولا، ثم الإداریة لاحقا، فالمشرع أراد به 
كخطوة لتكریس مبدأ سیادة القانون، ومحاولة المساواة بین المراكز القانونیة لكل من الإدارة 

ون، ولقد عمل المشرع على تحقیق هذا بإدراج موضوع الاستعجال في والأفراد أمام القان
المادة الإداریة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي یعتبر قفزة نوعیة بالنسبة 

.للقضاء الاستعجالي
ومن خلال التعدیل الحاصل في التشریع الجزائري في المجال الإداري خاصة 

یة، الذي یعتبر تعزیز لموضوع الاستعجال في المادة الإداریة الإجراءات المدنیة والإدار 
بعد أن كان محصورا في مادة وحیدة، بحیث أخذ المشرع ضمن هذا التعدیل بنظام 
الازدواجیة القضائیة، ونظرا لهذا الموضوع في جملة من المواد محاولا بذلك استدراك 

بنظام الازدواجیة القضائیة، النقص وسد الثغرات في هذا الخصوص، وذلك نتیجة الأخذ 
بحیث زاد الاهتمام بهذا الموضوع، وتم إلغاء القانون القدیم المتعلق بالإجراءات المدنیة، 



ب

وحل محله قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولقد خص المشرع لموضوع الاستعجال 
وبین دوره ، وبرزت بذلك مكانة القاضي الاستعجالي "الاستعجال"بابا كامل تحت عنوان 

كحامي للحریات وحقوق الأفراد وتكریس نوع من المساواة بین المراكز القانونیة لكل من 
الإدارة والأفراد، فالقضاء الاستعجالي یعد الوسیلة الأسرع والأنجع لحمایة هذه الحریات، 

دور القاضي الاستعجالي في حمایة "وبناءا على ذلك ارتأینا لنعالج هذا الموضوع ألا وهو 
، وحاول تسلیط الضوء على تطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، "الحریات

.وخاصة المتعلقة بالجانب الاستعجالي



ج

:أهمیة الموضوع
تكمن أهمیة الموضوع فیما یحققه من حمایة حریات الأفراد بكل أنواعها، وذلك ضد -

.هاتعسف الإدارة في استعمال امتیازات
كذلك إظهار وتبیان الأهمیة الكبیرة لوجود القضاء الاستعجالي عامة، والقاضي بصفة -

.خاصة في كیفیة حمایة الحریات، وذلك بالاستناد على الوسائل القانونیة الممنوحة له
:أسباب اختیار الموضوع

.الرغبة الشخصیة في دراسة هذا الموضوع-
نجازاته في مجال حمایة الحریاتالأهمیة البالغة لموضوع القضاء - ٕ .الاستعجالي، وا

:أهداف الدراسة
هو تبیان كیفیة الحصول على الحمایة المستعجلة اللازمة للحریات التي لا تتحقق بإتباع 
الإجراءات العادیة للتقاضي، وذلك نتیجة توافر خطر على الخصوم، وانتهاك حقوقهم 

.وحریاتهم
:صعوبات الدراسة
موضوع الاستعجال، فقد واجهتنا العدید من الصعوبات متمثلة في نقص بالنظر لحداثة 

.المراجع المتخصصة فیه، وخاصة الجزائریة
: الإشكالیة الرئیسیة

تتجلى الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة باعتبارها واحدة من أقوى ضمانات حمایة 
إلیه من تحقیق النظام العام، الحریة، مقابل ما تقوم به الإدارة عموما في سبیل ما تصبوا 

وباعتبارها وسیلة لتحقیق التوازن المنشود في النظام العام والحریات، وعلیه یسلك 
المتقاضي في سبیل حمایة حریاته من اعتداء الإدارة طریق القضاء الاستعجالي، وفق ما 

ة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری09-08ینص علیه المشرع ضمن قانون 
حول ما یعرف بالاستعجال الإداري، وعلیه نطرح التساؤل الرئیسي حول ما مدى فعالیة 
القضاء الاستعجالي ونجاحه في حمایة حریات الأفراد بالنظر إلى الوسائل القانونیة 

الممنوحة للقاضي الاستعجالي؟
:وتتفرع من هذه الإشكالیة الرئیسة مجموعة من التساؤلات الفرعیة وتتمثل في

تتمثل أنواعها؟اا مفهوم الحریات، وفي ماذم-



د

ما مفهوم الدعوى الاستعجالیة؟ ما هي الشروط والإجراءات التي خص بها المشرع -
في مادة الحریات؟ 

فیماذا تتمثل إجراءات تقدیم طلب الحمایة المستعجلة؟-
ما هي سلطات القاضي المختص بطلب الحمایة، وما هي نطاقها؟-

:منهج الدراسة
من المناسب إتباع المنهج الوصفي، وذلك للتطرق لمفهوم الحریات محل الحمایة، رأینا 

جراءات  ٕ وتحدید أنواعها وعناصرها، وكذلك مفهوم الدعوى الاستعجالیة وتحدید شروطها وا
سیرها في مادة الحریات، كذلك المنهج المقارن، لأننا سنحاول مقارنة أحكام الاستعجال 

القانون الفرنسي باعتباره المصدر الأول للحمایة المستعجلة في الجزائر مع تلك التي في
.للحریة

:وعلى ذلك استلزمت دراسة هذا الموضوع أن تكون وفق الخطة التالیة
.ماهیة الحریة محل الحمایة والدعوى الاستعجالیة: الفصل الأول
.الأحكام العامة للحریات محل الحمایة: المبحث الأول
.الحریةمفهوم : المطلب الأول

.التعریف اللغوي والاصطلاحي: الفرع الأول
.التعریف الفقهي والقضائي: الفرع الثاني

.عناصر الحریة محل الحمایة: المطلب الثاني
.العنصر الشكلي: الفرع الأول
.العنصر الموضوعي: الفرع الثاني
.أنواع الحریات: الفرع الثالث

.مناط الحمایةالشروط المتعلقة بالاعتداء: المطلب الثالث
.شرط الاستعجال: الفرع الأول
. الشروط المتعلقة بطبیعة الاعتداء: الفرع الثاني

.مباشرة الدعوى الاستعجالیة الإداریة في مادة الحریات: المبحث الثاني
.شروط قبول الدعوى الاستعجالیة الإداریة: المطلب الأول

.الشروط الشكلیة: الفرع الأول



ه

.الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني
.التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات: المطلب الثاني

.التدابیر الاستعجالیة في المجالات العادیة: الفرع الأول
.التدابیر الاستعجالیة في المجالات الخاصة: الفرع الثاني

.إجراءات سیر الدعوى الاستعجالیة وطرق الطعن: المطلب الثالث
.راءات سیر الدعوى الاستعجالیةإج: الفرع الأول
.طرق الطعن في الدعوى الاستعجالیة: الفرع الثاني

.إجراءات الحمایة المستعجلة للحریة: الفصل الثاني
.إجراءات تقدیم طلب الحمایة المستعجلة: المبحث الأول
.الإجراءات الشخصیة: المطلب الأول

.أطراف طلب الحمایة: الفرع الأول
.لقاضي المختص بطلب الحمایةا: الفرع الثاني

الإجراءات الشكلیة: المطلب الثاني
.شكل طلب الحمایة: الفرع الأول
.إجراءات أعفى المشرع منها طلب الحمایة: الفرع الثاني

.الإجراءات المتعلقة بالفصل في طلب الحمایة: المبحث الثاني
.تحقیق طلب الحمایة: المطلب الأول

.یق طلب الحمایةمقتضیات تحق: الفرع الأول
.عوارض تحقیق طلب الحمایة: الفرع الثاني

.الحكم في طلب الحمایة: المطلب الثاني
.للحمایةمالحكم بالإجراء اللاز : الفرع الأول
. الحكم برفض طلب الحمایة: الفرع الثاني
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تعتبر الحریات الأساسیة مطلب رئیسي ومتزاید للمستجدات المشاركة في العالم، 
فقد كانت قیها دراسات عدة من أجل تحدید المقصود بالحریات وصور حمایتها، وعلیه 

في المبحث الأول، وتبیان كیفیة 1سنعرض في هذا الفصل تعریف للحریات الأساسیة
.مباشرة الدعوى الاستعجالیة كطریقة لحمایة الحریة الأساسیة في المبحث الثاني

.الأحكام العامة للحریة محل الحمایة: المبحث الأول

في هذا المبحث سأتطرق إلى معنى الحریة الأساسیة محل الحمایة، ویكون من 
اسة فیه حول كل من التعریف اللغوي خلال المطلب الأول، الذي تدور الدر 

والاصطلاحي، والتعریف الفقهي والقضائي، وتبیان عناصرها في المطلب الثاني، 
.وتوضیح الشروط المتعلقة بالاعتداء مناط الحمایة في المطلب الثالث

.مفهوم الحریات الأساسیة: المطلب الأول

سنتعرض في هذا المطلب لكل من التعریف اللغوي والاصطلاحي في الفرع الأول، 
.والتعریف الفقهي والقضائي في الفرع الثاني

.التعریف اللغوي والاصطلاحي للحریة: الفرع الأول

:التعریف اللغوي: أولا

الحریة بضم الحاء الحرورة والحروریة، وتضم قیها الحاء خاصة من كان حرا حریة 
، وهي الخلاص من الشوائب أو لقوم أشرافهم، یقال هو من حریة قومه أي من أشرفهما

الرق، والحریة تكون للشعب، الحریة كذلك هي الحر بالضم، نقیض العبد، یحرر حرارة 
2.بالفتح أي صار حرا

مصطلح الحریات الأساسیة أدق من الحریات العامة التي تكون متواصلة، على عكس الحریات الأساسیة التي تعتبر -1
.رخصة متقطعة من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة عند جون ریبري

شهادة الماسترجامعة رسالة مقدمة لنیل (ناجمي سمیة، الحریات العامة بین الدساتیر الجزائریة والشریعة الإسلامیة، -2
5، ص04/06/2014، نوقشت في )قاصدي مرباح ورقلة
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.التعریف الاصطلاحي: ثانیا

:في الاصطلاح الشرعي-أ

ولیست لفظ الحریة، والحر ضد العبد، بحیث جاء " الحر"جاء في القرآن الكریم لفظ 
دُ »في قوله  رِّ وَالْعَبْ رُّ بِالْحُ مُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُ كُ لَیْ تِبَ عَ نُواْ كُ ینَ آمَ ا الَّذِ یَا أَیُّهَ

عْ  الْمَ ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِ يْ یهِ شَ نْ أَخِ فِيَ لَهُ مِ نْ عُ دِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَ هِ بِالْعَبْ اء إِلَیْ وفِ وَأَدَ رُ
ابٌ أَلِیمٌ  ذَ لِكَ فَلَهُ عَ دَ ذَ ى بَعْ تَدَ نِ اعْ ةٌ فَمَ مَ رَحْ مْ وَ فِیفٌ مِّن رَّبِّكُ لِكَ تَخْ انٍ ذَ سَ حْ ، 1)178(»بِإِ

وتعتبر الحریة في النظرة الإسلامیة ضرورة من الضروریات الأساسیة وفریضة إلهیة 
ق یجوز لصاحبها أن یتنازل عنه إن وتكلیف شرعي واجب، ولیست مجرد حق من الحقو 

.هو أراد، وهي تبلغ مقام من الأهمیة والأولویات في الحیاة

:في الاصطلاح القانوني- ب

المؤسس الدستوري لم یضع تعریفا لها، واهتم فقط بتنظیمها، وترك مهمة تعریفها للفقه، 
:حیث جاءت في تعریفات مختلفة منها

لإرادته الخاصة على ألا یخضع لإرادة شخص آخر، هي أن یفعل الفرد ما یرید : الحریة
.وهذه الحریة تنتهي عندما تبدأ حریة الآخرین

وهي عبارة كذلك عن إمكانیات یتمتع بها الفرد بسبب طبیعته البشریة أو الحمایة 
2.القانونیة

.178سورة البقرة، الآیة - 1
رسالة مقدمة لنیل شهادة الماستر (دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، : جعفور مریم-2

.7، ص2013-06-18، نوقشت في )جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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.التعریف الفقهي والقضائي للحریة:الفرع الثاني

التعریف الفقهي: أولا

تبین أن صفة الأساسیة ظهرت في فرنسا حدیثا، وذلك لكي نمیز بعض الحقوق لقد
والحریات ذات الأهمیة الخاصة عن غیرها من الحقوق والحریات العامة، فلقد أطلق 

.بعض الفقه الفرنسي في مقالاته ومؤلفاته صفة الأساسیة على بعض الحریات أو الحقوق

لماذا : ، فإن الفقه یثیرون التساؤل الآتيةیومن أجل تحدید اصطلاح الحریات الأساس
.1؟یوصف الحق أو الحریة بأنه أساسي

حیث یصف بعض الفقهاء الحق أو الحریة بأنه أساسي استنادا إلى موضوعه وهو 
الإنسان، نظرا لأن موضوع الحریة متعلق بالإنسان فهي ملازمة له، وكما یرى جانب من 

، وطیقا لهذا المفهوم الفقهي استنادا إلى مصدرهالفقه أن الحریة توصف بالأساسیة 
2.مصادر الحریة تكون قانونیة أو غیر قانونیة

من الدستور، استعملت اصطلاح الحریات العامة، حال نصها على مهمة 34فالمادة 
، وهذا معناه أن الاصطلاح المعتد إلى المشرعتنظیمها، ووضع ضمانات فعالة لممارستها 

بوصف آخر للحریات وهو )34(دته اره، وجاء في الدستور في مبه دستوریا دون غی
الفردیة، مما جعل القضاء الحارس الطبیعي لها فأولى ظاهریا إلى أنه یوجد مغایرة بین 

الحریات العامة، والحریات الفردیة، وجاء المشرع العادي یجمع بین صفتي : الاصطلاحین
، فیما نص علیه حق المحافظ في 1982مارس 2العامة والفردیة لا سیما في قانون 

طلب وقف تنفیذ قرارات الأقالیم والوحدات المحلیة، التي تمس بحریة من الحریات العامة 
أو الفردیة، ومنه أولى بأداة التمیز للفقه بأن كلا الاصطلاحین مغایر للآخر، ویختلف 

ق الإنسان وحریاته من حدة الأزمة، أن الاتفاقیة الأوروبیة لحقو عنه في المعنى، وما زاد

سف خاطر، دور القضاء المستعجل في حمایة الحریات الأساسیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، دار النهضة شریف یو . د-1
.53، ص2009-2008العربیة، القاهرة، 

.المصادر القانونیة تتمثل في نصوص الدستور والتشریعات العادیة والاتفاقیات الدولیة-2
.المصادر الغیر قانونیة متمثلة في الإنسان والحیوان والأشیاء-
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الأساسیة، والتي تسمو بحكم الدستور الفرنسي على التشریع العادي أتت بهذا الاصطلاح 
من غیر تحدید معناه، بل أنها تعطي بنصوصها انطباعا بأن حقوق ) الحریات الأساسیة(

1.یفارق الآخر في المضمونالإنسان تغایر الحریات الأساسیة، فكان كل منها في سیاقها 

إلى مفهوم الحریة الأساسیة، بحیث 2لم یجد الفقه معیار محدد یمكن من خلاله الاهتداء
.یتحدد وفقا له نطاق الحمایة العاجلة لها

مثرر اللجنة التشریعیة بالجمعیة colcombetفمن الفقهاء من ذهب إلى ما سلم به النائب 
أساسا للتعریف وقضاءالوطنیة باتحاد اصطلاح الحریة العامة، كاصطلاح مألوف وفقا 

بالحریة الأساسیة، فكلا من الحریة العامة والأساسیة لیستا متماثلتین، ولكنهما یبقیان 
قریبان من المعنى، ولكن تبقى الحریة الأساسیة أوسع نطاقا من الحریة العامة، فالأولى 

3.تستغرق الثانیة، ومنه فكل حریة أساسیة لیست حریة عامة

:نجد للحریة معاني عدیدة قدمها مجموعة من الفقهاء وذلك على النحو التاليوبهذا

الحریة هي حق كل فرد أن یقرر مصیره بنفسه، أي أنه " بأن : یقول الفقیه فیدل-
".یتصرف ضمن مجالات محدودة كما شاء

مجموعة من الحقوق المعترف بها، والتي تعتبر " فیعرف الحریة أنها : أما هوریو-
اسیة عند مستوى حضاري معین، مما یجعل الواجب حمایتها حمایة قانونیة خاصة أس

" ویعرفها فولتیر بقوله" تتكفل بها الدولة وتضمن عدم التعرض لها، وتبین وسائل حمایتها
ضرورة " أوضح أن الحریة : أما الفقیه كولیار".عندما أقدر على ما أرید، فهذه هي حریتي

ات التي أطلقت علیها، سواء سمیت حقوقا أم مكنات أو أساسیة مهما كانت المسمی
في حریات، فهي في مضمونها أحد العناصر الأساسیة اللازمة للفرد باعتباره كائنا 

"المجتمع لیس فقط بل أنها توصف بأنها جزء من حیاة الإنسان بها ومن أجلها یحیا

الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، : محمد باهي أبو یونس. د-1
.89، ص2008مصر، 

.54شریف یوسف خاطر، مرجع سابق، ص. د-2
.30سابق، صمحمد باهي أبو یونس، مرجع. د-3
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أنها حقوقا اعترفت بها من خلال تعاریف هؤلاء الفقهاء نجد أنهم قد عرفوا الحریة ب
الدولة ونظمتها وضمنت ممارستها وحمایتها، ومن ثم قإن الحریات العامة هي مجموعة 

.الحقوق المعترف بها، والتي اعتبرت أساسیة في مستوى حضاري معین

" على أنها تعتبر قید على سلطة الدولة"، نجد هناك فریق آخر عرف الحریة بالمقابلو
تأكید كیان الفرد اتجاه سلطة الجماعة، وهو " بأنهاطعیمة الجرفكتور فیعرفها الأستاذ الد

یعني الاعتراف بالإرادة الذاتیة مما یعني الاتجاه إلى تدعیم هذه الإرادة وتقویتها مما یحقق 
1"للإنسان سیطرته على مصیره

أنها مراكز : "یذهب الدكتور منیب محمد ربیع في نفس هذا الاتجاه، بحیث یقولوبهذا
قانونیة للأفراد تمكنهم من مطالبة السلطة بالامتناع عن القیام بعمل ما في بعض 

2"المجالات

ومن خلال ما تطرقنا له سابقا، نجد أن المقصود بالحریات الأساسیة أنها تلك الحریات 
ت بین الدولة من جهة، والأفراد من جهة أخرى، مثل حریة التعبیر التي تتصل بالعلاقا

إلخ، ویرى البعض من الباحثین أن الحریات الأساسیة هي عبارة على ...والانتخاب 
.رخص یعطیها القانون للناس كافة، ولكنها تولد حقا قانونیا إذا اعتدى علیها

التي تعتبر بمجموعها في وهناك البعض الذي یرى أن الحریات الأساسیة هي الحقوق
الدول المتحضرة بمثابة الحقوق الأساسیة اللازمة لتطویر الفرد، والتي تتمیز بنظام خاص 

3.من الحمایة القانونیة

التعریف القضائي: ثانیا

مذكرة مقدمة لنیل شهادة (أثر الازدواجیة القضائیة على الحریات الأساسیة في التشریع الجزائري، : عار كوثرعر -1
.19، ص2013، جامعة محمد خیضر بسكرة، )الماستر

.21-20نفس المرجع، ص -2
.34-33المرجع السابق، صأثر الازدواجیة القضائیة على الحریات الأساسیة في التشریع الجزائري، : كوثرعارعر - 3
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لقد حاول مجلس الدولة أن یضع من خلال أحكامه تعریفا للحریة الأساسیة، 
علیه مختلف محاكم القضاء الإداري، على نحو یتفادى به مراكز الاختلاف بحبثتتوحد

جمع كل المعاییر التي استعان بها ولذا نراه حول هذا المفهوم، في نطاق نظریة الغصب
الفقه لضبط المفهوم، وما یلحظه المتأمل لأحكامه في الحمایة المستعجلة، وذلك منذ أول 

وحتى الآن، وهو 2001commune de venellesینایر 18حكم صدر بشأنها، في 
أولها اعتبار كل حریة نص علیها في الدستور أو الاتفاقیات : ما یتجلى في أمور ثلاثة

الدولیة حریة أساسیة ومثل ذلك حریة إدارة الهیئات المحلیة التي أسس المجلس اعتبارها 
أیضا الحریة الدینیة، من الدستور، ومثله72حریة أساسیة على النص علیها في المادة 

بما تعنیه من حریة الفرد في اختیار عقیدة معینة، وحریته في ممارسة شعائرها، فقد قضى 
بأن حریة التعبیر بالشكل المناسب عن المعتقدات الدینیة تعد حریة أساسیة، تستوجب 

مرافعات إداریة، وكذلك حریة الرأي، حریة521/2الحمایة المنصوص علیها في المادة 
شغل، وكذلك اعتبر المجلس الحق في الحیاة العائلیة المستقرة، الانتخاب، حریة 

1.من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان حریة أساسیة55المنصوص علیها في المادة 

ولقد أقرت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بعدم الوقوف فقط عند معنى الحریة 
الشخصیة التي كفلها الدستور، بل قضت بألا یؤدي التشریع العادي إلى الإخلال بالحقوق 
التي تعتبر وثیقة الصلة بالحریة الشخصیة حتى لو لم بأن النص علیها صراحة في صلب 

من عرض أحكام القضاء الدستوري الفرنسي والمصري أنه الدستور المصري، ویتضح لنا
یقر بالقیمة الدستوریة للحقوق والحریات التي جاء النص علیها في الدستور، ویتوسع في 
تفسیر مفهوم الحقوق والحریات التي جاء النص علیها صراحة في صلب الدستور أو 

من جانب القضاء الدستوري، دیباجته، ونتیجة لاتساع مفهوم الحقوق والحریات الأساسیة 
2.فقد اتجه القضاء الإداري إلى توفیر الحمایة القضائیة الخاصة لهذه الحقوق والحریات

ولقد أخد التحدید القضائي لمفهوم الحریة الأساسیة مظهر آخر، یتمثل فیما اتجه إلیه 
مجلس الدولة من إسباغ هذا الوصف على حریاته، لم یرد النص علیها في الدستور، أو 

.34-33محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-1
.59شریف یونس خاطر، المرجع السابق، ص. د-2
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بقولها لیست الحریات fombeurالاتفاقیات الدولیة، ولعله ما تقصده المفوضة 
لتي اعتبرها المجلس الدستوري ذا قیمة دستوریة، هي المنصوص علیها في الدستور، أو ا

وحدها الحریات التي تعد أساسیة في القضاء الإداري، وبالتالي یتأكد لنا أن المعیار المعتد 
نما به  ٕ في قضاء مجلس الدولة للحرة الأساسیة، لیس وروده النص عبیها في الدساتیر، وا

بالغ أهمیتها، على نحو ما یأتي حدیثه، ما تمثله الحریة من قیم ومصالح جوهریة، تعكس 
حریة المشروعات، وحریة الاجتماع والجمعیات، الحریة : ومن أهم الأمثلة في ذلك

.النقابیة، حریة التعاقد، الحریة الشخصیة، وحریة العمل

وأخیرا لا یقتصر مفهوم الحریة الأساسیة في قضاء مجلس الدولة على الحریات فقط، بل 
حقوق لحق الملكیة والحق في الحیاة الخاصة، وهو ما كان یتعرض علیه یتجاوزه إلى ال

بعض الفقهاء، بقولهم أن المشرع قصر الحمایة المستعجلة على الحریات الأساسیة دون 
1.غیرها

عناصر الحریة محل الحمایة وأنواعها: المطلب الثاني

ثنایا آراء الفقهاء والأحكام بالرغم من عدم وجود مفهوم جامع للحریة الأساسیة، إلا أنه في 
القضائیة یكشف عن وجود عناصر لهذه الحریة، نبینها من خلال تقسیمنا لهذا المطلب 
إلى فرعین، بحیث نتناول في الفرع الأول العنصر الموضوعي، وفي الفرع الثاني العنصر 

.الشكلي

.العنصر الموضوعي: الفرع الأول

المعقودةمن الحریة، أو قیمة المصالح هذا العنصر یعكس مدى النفع المرجو
علیها، بحیث تتفاوت التعریفات المختلفة لها من فكر إلى آخر، فیمیل الفكر الرأسمالي 
إلى الأخذ بتكریس شخصیة الفرد وخصوصیته، وبذلك نجد أن الحریة تأخذ ذلك الوصف 

.35محمد باهي یونس، المرجع السابق، ص. د-1
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نجده يالاشتراك، أما الفكر 1الذي یجسد معناه تصرف الإنسان وفق وكیف ما شاء
على الفكر الرأسمالي، أن یكون تصرف الإنسان على ذلك النحو وفق أطر یضیف

، ومن هنا 2وأعماله مقرونة ومرتبطة بمسؤولیتهنوحدود، ذلك یجعل من تصرفات الإنسا
نراجع صعوبة تحدید مفهوم ومدلول الحریة بصفة أساسیة من ناحیة أولى، إلى ما تتسم 

یختلف مضمونها باختلاف الزمان والمكان، ونوع النظام به من طابع نسبي، بحیث 
السیاسي السائد، ومن جهة ثانیة ننظر إلى ما أصاب مفهوم الحریة من تطورات عمیقة، 
بدأ بإنكارها كلیا، ومن أثر الاعتراف ببعض صورها إلى مرحلة إقرارها دستوریا، وكفالة 

.3بأزمة الحریة في مفهومهاضمانات ممارستها، وهذا ما یسمى حسب جانب من الفقه 

، قد أسفرت 2001ینایر 18ونجد أن تطبیقات الحمایة المستعجلة الأولى للحریة في 
حینها بهذا العنصر، وذلك من طرف مفوض الحكومة، وجعل مجلس الدولة الارتقاءعلى 

من خلال toretیأخذ به كمعیار ممیز لمفهوم الحریة الأساسیة، حیث أعلن المفوض 
قدمه إلى مجلس الدولة، وذلك في قضیة تتعلق بالحمایة المستعجلة، بأن ریفأول تع

.الحریة الأساسیة هي حریة، وذلك اعتدادا بمحلها تبلغ قیمة بالغة

وما یعنیه العنصر الموضوعي للحریة الأساسیة، فإنه بذلك یجسد بذاته 
شمولیة هذا الاصطلاح، ومن خلال التباین في المصطلحات بین الحریات العامة تارة، 

الحریات العامة هي نفسها أن، یثیر تساؤل آخر، هل والحریات الأساسیة تارة أخرى
تستغرق الحریات العامة؟ وما إذا كان ، أم أن الحریات الأساسیة4الحریات الأساسیة

أطروحة دكتوراة، كلیة الحقوق، (، - الفرد وسلطة الدولة–الصراع بین الحریة : راغب جبریل، خمیس راغب سكران-1
.20بدون ذكر التاریخ، جامعة الإسكندریة، ص

، 2002، دار النهضة العربیة، - تحدیات وتحولات–النظم السیاسیة في العالم المعاصر : سعاد الشرقاوي-2
.308ص

.309المرجع، صنفس -3
.38محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص-4
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وهذا ما نوضحه غیرها،، وهل تشمل 1الحریات مقترنة بالحقوق وتستغرقها هي كذلك
:كالآتي

.یشمل الحریات العامةمفهومالحریة : أولا

وفقا للتعریف التقلیدي للحریات العامة في القانون الفرنسي، نجد أن الحریات 
العامة یتمتع بها الوطنیین والأجانب الذین لهم حق وحریة التنقل والإقامة، العمل، وحق 

بها الوطنیین والأجانب، أي كل وحریة التعبیر والامتلاك، ما یفهم منه أن الجمیع یتمتع 
علیها من یتواجد في المجتمع دون تفرقة، وحریة الرأي والصحافة والاجتماع یطلق 

، ویخرج منها ثلاثة طوائف أولها ما یطلق علیها الحقوق أو الضمانات، 2الحریات المدنیة
مثل الحق في التقاضي، والحق في المساواة والدفاع، والثانیة تسمى بحقوق المشاركة، 
كالحق في الانتخاب والتصویت، والثالثة ما یعرف بحقوق الدائنیة وهي تعرض على 

ممارستها، ومن أبرزها الحق في الصحة، والحق الدولة التزاما بالتدخل لتنظیمها لإمكانیة
في العمل، والضمان الاجتماعي، وهذا على خلاف الحریات الأساسیة التي تستوجب هذه 

Deالمفردات جمیعها، بما فیها الحریات العامة، ولعله ما تقصد به مفوض الحكومة 
Silvaوسع منها نطاقا، أن الحریة الأساسیة معنى یتجاوز الحریات العامة وأ: بقولها

وبالتالي فهي تستغرق كذلك الحریات ذات الأهمیة البالغة، والتي نص علیها الدستور 
كالحق في السلامة البدنیة أو احترام الحیاة الخاصة والعائلیة، واللجوء السیاسي، والحق 

3.في الاتصالات المرئیة والمسموعة

تبین في الفقه والقضاء اختلاف حول مدى اعتبار مصطلح الحریات الأساسیة أوسع من مصطلح الحریات العامة، -1
قیات إذ الأول یستغرق الثاني بالنظر، لأن الحریات الأساسیة لیست فقط هي كل ما ورد النص علیها في الدستور والاتفا

الدولیة، لتتعداها إلا تلك التي لم یرد النص علیها، ومن ثم فوصفاها بالأساسیة یتجه إلى اعتبارها ضرورة قائمة على 
.إشباع حاجات الفرد الضروریة

، جامعة )مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون(النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر، : مریم عمروس-2
.17، ص1999الجزائر، 

.40محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص-3
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ت الأساسیة، وبالتالي زوال آثار وبالتالي ضرورة الجمع بین الحریات العامة والحریا
انعكاسات تلك التفرقة بینهما على ما سبق، ما دامت كلها واردة في الدستور، وعلیه فإن 
كل الحریات المكرسة بنصوص دستوریة سواء تلك المنصوص علیها صراحة تجاه حریة 

معة من الحریات، أو تلك النصوص التي تتمثل على عدة حریات، قد تكون من بینها مجت
1.حریة معینة دون أن تكون مقصودة بذاتها، فإنها تعتبر حریات أساسیة

.الحریة مفهوم یستغرق الحقوق:ثانیا

ویصدر التفرقة بین من الفقهاء من سلم بأن الحریات والحقوق مفهومان متغایران، 
التي الحریات وحقوق الإنسان في أن الأولى مصدرها وضعي، متمثلا في الإرادة الشعبیة 

قامت بوضع الدستور أو القانون، أما الحقوق فتستمد وجودها من مصادر فلسفیة 
.وتاریخیة ترجع إلى فكرة القانون الطبیعي

في ووفقا لهذا القانون فإن الإنسان یملك بحكم إنسانیته مجموعة من الحقوق تكمن
ا تحقق هذا طبیعته، ویلزم القانون الوضعي بالاعتراف بها وكفالة حمایتها، فإذا م

الاعتراف اعتبرت حقوق الإنسان في القانون حریات عامة وبالتالي هنا یتضح لنا أنه رغم 
2.الاختلاف الظاهر بین المصطلحین تبقى الحقوق ضمن مجال الحریات الأساسیة

كذلك الأستاذ یحي الجمل بأن الحق ما هو إلا مظهر أساسي من مظاهر الحریة، وذهب
مختلفان بشكل لا وغیروبالتالي فإن الحقوق الطبیعیة والحریات مصطلحان مترادفان 

مقرر اللجنة التشریعیة garrecوهذا ما یؤكده 3.یستطیع أن یجتمعان من المضمون
بمجلس الشیوع، في تقریره من مشروع هذا القانون، بذكره أن مفهوم الحریة لا ینفصل عن 

النظر یؤكد وذاتدون الحقوق الأساسیةةمفهوم الحق، وأن اصطلاح الحریات الأساسی

أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة أبي بكر : حبشي لزرق-1
.16، ص2012بلقاید تلمسان، 

، 2006، دار الكتب القانونیة، الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة، دراسة مقارنة: حسن محمد هند، ونعیم عطیة-2
.445ص

.446نفس المرجع، ص-3
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من الاتساع بحیث یشمل إن مفهوم الحریة الأساسیة: بقولهVandermearenالمستشار 
ضا الحقوق التي لا ینصرف إلیها معنى الحریات بمعناها الدقیق، كالحق في اللجوء أی

.السیاسي مثلا

بحیث تعتبر حق الملكیة، وحق التصویت، وحق الانتخاب، وحق الحیاة العائلیة الطبیعیة، 
حریة كل شخص في التصرف في لأنها تتغیأتعتبر حریات أساسیة... وحق الدفاع 

یار نائبه، وحریة العیش مع عائلة، وحریة دفع الاهتمام عنه، سواء في أمواله، وحریة اخت
محاكمة قضائیة أم غیر قضائیة، واعتبارها كذلك، مما یؤكدان الاتجاه القضائي الحدیث 
لمجلس الدولة على أن التفرقة بین الحقوق والحریات لا تعدو أن تكون تفرقة لفظیة لا 

1.حقیقیة

الشكليالعنصر : الفرع الثاني

یبین مدى أهمیتها في میزان القیمة، ةإذا كان العنصر الموضوعي للحریة الأساسی
فإن العنصر الشكلي لها یكشف لنا عن مكانتها في التشریع، فالحریة الأساسیة من 
الناحیة الشكلیة لا تكون أساسیة إلا إذا كانت معترف بها، وبالتالي منظمة، ولهذا نتطرق 

.معرفة المصادر التي اعترفت بها وطبیعتهفي هذا الفرع إلى

.ادر الاعتراف بالحریاتمص: أولا

إن المصادر التي تعترف بالحریة الأساسیة متنوعة وتتنوع تبعا للإرادة القانونیة 
المقررة لها، وبالتالي تكون الحریة أساسیة عندما یرد الاعتراف بها في الدستور بمختلف 
مراحلها في الجزائر، بحیث إذا دققنا في الأسلوب الذي اتبعه المشرع الجزائري في كل 

، فإننا نجده یتولى 1996ا الجزائر إلى آخر تعدیل دستوري لسنة الدساتیر التي عرفته

.45-44محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-1
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ذكر الحقوق والحریات مباشرة في متن الدستور، وبذلك تكسب الحریات قیمة دستوریة لأنه 
1.نص علیها في متن الدستور

من الدستور، أن الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن 32بحیث أشارت المادة 
الأساسیة والحقوق ونبین ذلك في الدستوري لم یفرق بین الحریات مضمونة، فالمشرع

38.2-37-36المواد 

.وكذلك في الاتفاقیة الدولیة، أو القانون، أو أحد المبادئ العامة للقانون

ولقد التزم مجلس الدولة الفرنسي عنصر الاعتراف على هذا النحو، فاعتبر كثیرا من 
الحریات الأساسیة لمجرد النص علیها أي من المصادر السابقة، بحیث اعتد بنص المادة 

من الدستور لإخفاء وصف الأساسیة على حریة الأشخاص الاعتباریة المحلیة في 72
.یة الإدارة المحلیةإدارة شؤونها، على ما یعرف بحر 

هل : بالحق أو الحریة وفق هذا التصور، تساؤلینولقد أثارت مصادر الاعتراف
صفةوتلقائیا في أي من المصادر السابقة یكسبها بالضرورة ) الحق(النص على الحریة أو

جهة أخرى هل للاعتراف بها في اللوائح یعد مكسبا أیضا لهذا الحریة الأساسیة؟ ومن
. الوصف؟ أما عن التساؤل الأول فترجى الاستجابة عنه في الحدیث عن طبیعة الاعتراف

على الحریة فيتطى أن اللائحة لا تعد أداة وأما عن الآخر، فإن من الفقهاء من ذهب إل
منذ سریان قانون المرافعات الإداریة ینایر الأساسیة، اعتدادا بأن قضاء مجلس الدولة صفو 

وقد تواتر على أن هذا الوصف لا یكتسب إلا بالاعتراف بالحریة في أي من 2001
.سالفة البیان، مما یفهم منه أن ما عداها لا یعتد به في هدا الشأنالمصادر

حریة في إحدى اللوائح لا یجعلها الحریةالذي مفاده أن الاعتراف بالحق أو الأمر 
ومنذ تطبیق نظام الحمایة المستعجلة ینایر أساسیة، وذلك أو لها أن القاضي الإداري،

، جامعة بن عكنون، الجزائر، )رسالة لنیل شهادة ماجستیر(الحریات العامة والمعاییر القانونیة، : تمدرتازا عمر-1
.10ص

، مجلة الاجتهاد )الحقوق والحریات في ظل الاتفاقیات الدولیةالاجتهاد القضائي في مجال : (حنان براهمي-2
.33القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
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نقرر الاعتراف به لم تصادفه حریة أو نقرر الاعتراف به حق 2003حتى 2001
الاعتراف لاضهارإلى مصادر استندبمقتض لائحته، والثاني أن مجلس الدولة حین 

وصف الأساسیة علیها، لم یصرخ ولم یضن بأنها مصادر حصریة یعتد بها دون غیرها 
.في هذا الشأن

.طبیعة الاعتراف بالحریات: ثانیا

نما بطبیعة هذا الاعتراف نفسه، ةفص، اءلاظفلا یكفي إن الاعتراف بالحریة ٕ الأساسیة، وا
نما بالصیغة التي  ٕ أي لیس بورود النص على الحریة في أي من المصادر التشریعیة وا
جاءت علیها، وما إذ كانت تكشف عن إمكانیة المطالبة به قضائیا من عدمه، وبهذا لا 

الحریة الأساسیة لأن یعني الاعتراف بالحریة في اتفاقیة دولیة الارتقاء بها إلى مصاف 
الأمر یتعلق في اكتساب هذا الوصف على طبیعة النصوص الاتفاقیة ذاتها بحیث إذ 

نما تحتاج إلى تدخل المشرع صیاغةأصیغت ٕ عامة لا یجعلها قابلة للتطبیق بذاتها وا
النص الاتفاقي إلى واقع عملي، أما إذا كانت الصیاغة الاعتراف یحیلالوطني الذي 

حریة تكون أساسیة رغم عدم النص علیها في الدستور أو الاتفاقیة ادها أن الالزاهیة بمف
الدولیة أي حینما یرد الاعتراف بها في قانون عادي أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون 

من وصف الأساسیة رغم الاعتراف بها في الدستور أو نتجرد وكذلك فإن الحریة أن
1.ا الاعتراف توجیهیا عاماالاتفاقیة الدولیة، طالما كان هذ

أنواع الحریة محل الحمایة: الفرع الثالث

52،53محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص 1
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إلى حریات مهاقسواختلفت الحریات، ووردت فیها عدة تقسیمات فهناك من تعددت
فردیة، حریات فكریة، حریات سیاسیة، حریات اقتصادیة وحریات ثقافیة وطالما أن تلك 

:الحریات متنوعة سوف نتطرف إلى أهم الحریات

.فردیةالحریات ال:أولا

هذه الحریات في التنقل والتي تعبر حق الشخص في الذهاب والإیاب كحریة تتمثل
، خارجها وحریة العودة إلى الوطن دون قیودأوللسفر إلى مكان آخر داخل حدود الدولة 

وعلى الرغم من أن هذه الحریة كانت مطلقة في الماضي، أي قبل وجود حدود بین 
نین الخاصة بكل دولة والتي تنظمها بالشكل الدول، إلا أنها أصبحت خاضعة الیوم للقوا

.الذي تعتبره ملائما لمصلحتها الوطنیة

وهي المراسلات البریدیة العادیة أو : وتتمثل كذلك في حریة وسریة المواصلات الشخصیة
البرقیة والتي یعني حجزها أو الاطلاع علیها مساسا بحریة الفرد الفكریة، ونظرا لأهمیتها 

1.منه39/2ر في المادة فقد كفلها الدستو 

.الحریات الفكریة: ثانیا

تعد حریة الفكرة من الحقوق الأساسیة التي یعمل المجتمع الدولي على ترسیخها 
لكل شخص : "18والترویج لها، فقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

2"حق في حریة الفكر والوجدان والدین

السیاسیةالحریات: ثالثا

مدى انسجام نصوص الدستور وقواعد التشریع والتنظیم المتعلقة بالحریات الأساسیة في الجزائر : بلجانيوردة- 1
، -المركز الجامعي بالوادي–وآلیات الحمایة الفعالة لممارستها، مداخلة مقامة في معهد العلوم القانونیة والإداریة 

.3ص
ي القانون الدولي، مداخلة في إطار الملتقى الدولي الثالث حول مفهوم ومضمون الحریات الأساسیة ف: لیندة شرایشة-2

.11، المركز الجامعي الوادي، ص2010أفریل 29- 28دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة في 
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وتشمل حریة التجمع بمختلف أشكالها، والتي نعني بها كل أنواع التجمهر العفوي 
وكذلك ،...أو المنظر الذي یقوم به مجموعة من الأفراد أو سماع أفكار معینة ومناقشتها

حریة الانضواء في جمعیات أو أحزاب سیاسیة والتي نقصد بها الجمعیات والأحزاب التي 
.یمومة أو الاستمراریة على أساس منظم، ومدروستأخذ صفة الد

الحریات الاقتصادیة: رابعا

تشمل الحریة التعاقدیة، إذ كانت الملكیة هي نوع من حقوق الإنسان وهي
الاقتصادیة الجوهریة، فهي تعتبر المحرك الأساسي لنشاط الفرد الاقتصادي والذي بدونها 

.یكون المرء عاجزا وغیر قادر على اتخاذ زمام المبادرة في الأمور التي تتعلق بحمیته

تي تعني حریة الإنسان لمباشرة التجارة والصناعة وما وكذلك حریة التجارة والصناعة، وال
برام العقود والصفقات وغیر ذلك من مستلزمات هذه  ٕ یتفرع عنها من تبادل وممارسات، وا
الأنشطة، وترجع جذور هذه الحریة إلى المذهب الفردي، ولقد أصبحت مقیدة في الوقت 

تعد من صمیم الحریة الحالي كنتیجة لتدخل الدولة في بعض المجالات التي كانت
1.منه37التجاریة والصناعیة، ولأهمیتها نص علیها الدستور في المادة 

مداخلة في إطار الملتقى الدولي (سلطات القاضي الإداریة في دعوى حمایة الحریات الأساسیة : نجوى سیدیرة-1
أفریل - 29- 28المركز الجامعي بسوق أهراس، في ) الث حول دور القاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیةالث

.11، ص2010
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الشروط المتعلقة بالاعتداء مناط الحمایة: المطلب الثالث

في هذا المطلب لتبیان الشروط المتعلقة بالاعتداء مناط الحمایة، والذي سنتطرق
نقسمه إلى فرعین، نوضح في الفرع الأول شرط الاستعجال أو الضرورة، أما في الفرع 

.الثاني نبین الشروط المتعلقة بطبیعة الاعتداء

. شرط الاستعجال: الفرع الأول

لمفهوم الاستعجال، فإن الآراء الفقهیة نظرا لخلو النصوص القانونیة من أي تعریف
تعددت، والتي أعتمد في تعریفها على عنصر الخطر الذي یهدر الحق من شأنه إحداث 

.ضرر یصعب تداركه

لقاضي الأمور " الخاصة بقضاء الحریات المستعجل، تنص521/2واستنادا للمادة 
یأمر باتخاذ جمیع المستعجلة، بناء على طلب یقدمه إلیه ویبرره الاستعجال، أن 

الإجراءات الضروریة لحمایة إحدى الحریات الأساسیة، وبالتالي هذه الأخیرة شرط لإعمال 
سلطة الأمر بالنسبة للقاضي الإداري أن یكون أمام حالة الاستعجال، ولم یقدم التشریع 
الفرنسي والمصري والجزائري تعریفا واضحا لحالة الاستعجال، وبالتالي تم طرحه من 

1.ف الفقه والقضاءطر 

تعریفات جاء بها الفقه:أولا

اعتبرت فكرة الاستعجال واحدة من بین الأفكار التي أسالت الكثیر من الحبر من طرف 
فقهاء القانون، وذلك نظرا لتطورها في الزمان والمكان بحیث تظهر في أشكال مختلفة، 
وأوجد الكثیر من التعریفات الفقهیة والتي انطلقت من أمثلة الحالات الاستعجالیة،ومعاینة 

:ها، وسنورد بعض التعریفاتالحلول القضائیة ل

مذكرة مقدمة لنیل (، -دراسة تحلیلیة مقارنة–الدعوى الاستعجالیة الإداریة وتطبیقاتها في الجزائر : بلعابد عبد الغني-1
.12، ص2007قسنطینة، ، جامعة منتوري، )شهادة الماجستیر
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الاستعجال هو الضرورة التي لا تحتمل تأخیرا، أو أنه الخطر " garsonnetعرفها 
المباشر الذي لا یمكن اتفاءه رفع الدعوى عن طریق الإجراءات ووضع التقصیر في 

الاستعجال هو الضرورة التي : "بقولهاولقد وافقته أمینة نمر في هذا التعریف1المواعید،
".لا تحتمل تأخیرا، أو أنه الضرورة الداعیة إلى اتخاذ الإجراء المؤقت المطلوب

الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه، : "بانه: الغربيولقد عرفه الفقه 
2.والذي یلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عابرة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده

الخاص بالقضاء المستعجل في فرنسا، كان ركن 2000جوان 30وقبل صدور قانون 
الاستعجال یعني أن هناك ضرر یخشى وقوعه إذا ما تم تنفیذ القرار الإداري المطلوب فیه 
بالإلغاء، فتیقن على المحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفیذ منعا لحدوث هذا الضرر 

أن الضرر المبرر للحكم ) tourdias(الأستاذ توردیاس الذي لا یمكن إصلاحه، ویبین 
یوقف التنفیذ من جانب القضاء الإداري،  یستلزم أن یكون مما یصعب إصلاحه، أو 
یكون على الأقل قرارا جسیما، وبهذا فالمشرع الفرنسي قد تراجع عن هذا المفهوم لصالح 

.فكرة الاستعجال

ه یصعب على أي فقیه وضع تعریف ومن خلال ما سبق من التعریفات نستخلص أن
نما تتغیر حالته  ٕ جامع مانع لمفهوم الاستعجال، لأنه لیس بالمبدأ الثابت أو المطلق، وا
بتغیر الظروف الزمانیة والمكانیة، وذلك في ظل ما یشهده المجتمع من تطورات وتغیرات 

.في مختلف المجالات

أن عدم وجود تعریف محدد وموحد لحالة الاستعجال، یؤدي إلى نتائج بحیث یرى برونس
محمودة، إذ أن ذلك یعني أن تكون للقاضي حریة واسعة في التقدیر، بحیث یأخذ في 

، الدیوان الوطني للأشغال 2001، 1القضاء المستعجل وتطبیقاته في النظام الجزائري، ط: الغوتي بن ملحة-1
10التربویة، الجزائر، ص

.12سارة موسى، مرجع سابق، ص-2
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اعتباره ظروف كل دعوى، الأمر الذي یجعله قادرا على إیجاد الحل المناسب على ضوء 
1.الوقائع المعروضة علیه

بها الاجتهاد القضائيتعریفات جاء : ثانیا

إن القضاء الإداري في الجزائر لم یستقر مثل مصر وفرنسا على تحدید معالم 
: واضحة لعنصر الاستعجال، ففي محكمة القضاء الإداري في مصر جاء في حكمها أنه

مناط الفصل في الطلب المستعجل یقضي من المحكمة النظر في توافر عنصر "
المعروضة والحق المطالب به، لأن تستظهر الأمور التي الاستعجال على حسب الحالة 

یخشى علیها من فوات الوقت أو النتائج التي یتعذر تداركها أو الضرر المحدق بالحق 
، وعلیه یتبین لنا من هذا الحكم أن على القاضي الإداري 2..."المطلوب المحافظة علیه

لة المعروضة علیه والحق أن ینظر إلى تحقق عنصر الاستعجال یكون على حساب الحا
المطالب به، بالرغم من محاولته تعریف عنصر الاستعجال من خلال الضرر المحدق أو 

.النتائج التي یتعذر تداركها بفوات الوقت

أما في الجزائر فقد جاء في منطوق قرار صادر عن مجلس الدولة المؤرخ في 
حیث " ل ضد والي وهران بین الشركة ذات المسؤولیة المحدودة كوردیا20/12/2000

قد تسبب ویسبب 2000نوفمبر 2أنه في هذه الظروف فإن توقیف تفریغ الباخرة، ومنذ 
یومیا في تكالیف معتبرة تسدد بالعملة الصعبة، كما أنه من المحتمل جدا أن یؤدي إلى 
تلف البضاعة المحمولة نظرا للظروف الخاصة بتخزینها داخل الباخرة، مما یجعل عنصر 

ستعجال متوفر في قضیة الحال، ویفید أن قاضي الاستعجال مختص لأخذ التدابیر الا
م، وهذا لوضع حد للأضرار الراهنة إلى .مكرر من ق إ171المنصوص علیها في المادة 
، وذهب قضاء مجلس الدولة مذهب قاضي الدرجة الأولى "حین الفصل في الموضوع

، جامعة باتنة، )منشورةرسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر (القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، : بشیر بلعید-1
.34- 33، ص1995مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر، 

حكم محكمة القضاء الإداري، مؤرخ في (الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، : حسین عبد السلام جابر-2
.302، ص)24/10/1965
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ستعجال غیر متوفر بالنظر إلى أن الذي قضى بعدم الاختصاص بسبب أن عنصر الا
1.المدعیة لم تقدم ما تثبت بأن هناك خطر أو ضرر یلحقها مباشرة

القاضي الاستعجالي بالضرر المحدق ولا بالخطر الداهم، ولكن اشترط أن ولم یكتفي
یكون الضرر أو الخطر مباشر، وبالتالي عبء الإثبات الاستعجال بقع على عاتق 

.المدعي ولیس للسلطة التقدیریة لقاضي الأمور المستعجلة

لة في وأشترط أیضا أن یكون الضرر مباشر وهذا الوصف الذي لم یعرفه مجلس الدو 
فرنسا بالرغم من نعته للضرر بعدة أوصاف كالضرر الحقیقي والجسیم، أو الضرر البالغ، 
كما استعمل المجلس عبارة نتائج خطیرة للدولة على الأضرار الجسمیة ومع ذلك ظل 

، وهو الأكثر ترددا في أحكام مجلس الدولة إصلاحهإصلاح الضرر الذي لا یمكن
.الفرنسي

، وذلك بمناسبة صدور قانون 2000جوان 30لك بصدور قانون لكن الوضع تغیر وذ
( 2001جانفي 19وبمناسبة قرار مجلس الدولة المؤرخ في ،2000جوان 30

عندما " لمفهوم الاستعجال كما یليتم تقدیم تفسیر،)للإعلانات الحرةالكنفدرالیة الوطنیة 
یسبب القرار المطعون فیه قرار جسمیا وحالا للمصلحة العامة أو لمصالح العارض المراد 

....".الدفاع عنها

فالطابع الجسیم والحال للضرر هو سبیل الكشف الحالي للاستعجال، ولیس فالطابع 
ذا كانت 2.الصعب للضرر الوسیلة التقلیدیة للاستعجال ٕ ر القاعدة أن تحدید مدى تأخوا

حالة الاستعجال متروك الاجتهاد القضائي، فهذا لا یعني أن المشرع لا یتدخل نهائیا، 
فبجانب حالات الاستعجال التي كرسها القضاء حالات أخرى كرسها القانون حیث یتدخل 

أرملة حداد ضد رئیس الدائرة الحضریة (، قضیة 25/09/2000مؤرخ في 3678قرار مجلس الدولة رقم -1
.99، ص2005، 1، تم نقله عن طاهري حسین، قضاء الاستعجال فقها وقضاءا، دار الخلدونیة، ط)الوسطى

.15السابق ص بلعابد عبد الغني، الدعوى الاستعجالیة الإداریة وتطبیقاتها في الجزائر، المرجع 2
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وأحیانا نجده یسلك مسلك 1.المشرع للنص على الطابع الاستعجالي لبعض المنازعات
المؤرخ في 02/02من قانون رقم 44الفقهاء لیعرف حالة الاستعجال ومثاله نص المادة 

طة الإداریة یمكن بطلب من السل: "وتثمینهوالمتعلق بحمایة الساحل05/02/2002
بتجنب أو تخفیض أو تدارك خطر أو الكفیلةللقاضي أن یأمر بكل الإجراءات الضروریة 

...."رتب على مخالفةمانع ت

المتعلق بالمنافسة 19/07/2003المؤرخ في 03/03من القانون رقم 46وكذلك المادة 
بمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة : " والتي تنص

لمنافسة موضوع التحقیق إذا اقتضت ذلك المقیدةاتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات 
وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات روف المستعجلة لتفاديالظ

التي تأخرت مصالحها من إجراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة 
".العامة 

قیام حالة الاستعجال: ثالثا

المدنیة والإداریة الجزائري، الاستعجال مكتفیا بالنص لم یعرف قانون الإجراءات
یمكن لقاضي الاستعجال عندما یفصل في الطلب المشار :" منه على أنه920في المادة 

، أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة أن یأمر بكل التدابیر 919في المادة 
..."الضروریة

بمصنع الأمرلا إذا تعلق إالة استعجال، فهنا مثلا انقطاع التیار الكهربائي لا یشكل ح
لمواد غذائیة قابلة للتلف، فانقطاع التیار الكهربائي عنه سیؤدي إلى التخزین أوالتبرید 

من الظروف و صیانتهتنشأ من طبیعة الحق المطلوبالاستعجالإتلاف البضاعة، فحالة 
فلا یتوافر الاستعجال لمجرد رغبة رافع ،اتفاقهمالمحیطة به لا من فعل الخصوم أو 

الدعوى في الحصول على حكم في طلباته بسرعة، ومن ثم إذ تأخر المدعي في رفع 
دعواه أمام القضاء الاستعجالي، وكان من شأن هذا التأخیر في الخصوم المطروحة 

دیسمبر 1المؤرخ في 90/24المنازعات العقاریة خاصة المنصوص علیها مثلا في قانون التهیئة العمرانیة رقم 1
27/04/1991الصادر في 91/11وقانون نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة رقم 1990
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یتعین على القاضي أن یقضي بعدهم . عن الدعوى صفة الاستعجالیزیلللبحث أن 
.ه بنظرها لانعدام عنصر الاستعجالاختصاص

وعلیه یجب أن یتوفر عنصر الاستعجال عند رفع الدعوى وعند الفصل فیها، وعلیه إذا 
بعدم ثناء سیرها وقبل الفصل فیها، فالقاضي هنا یفصلزالأثمكان قائما عند رفع الدعوى 

:الاختصاص النوعي وعلیه یمكن أن تتصور حالتین

زوال الاستعجال أثناء نظر الدعوىحالة : الحالة الأولى

بحیث القاعدة أن یستمر الاستعجال من وقت رفع الدعوى حتى صدور الأمر، فإذا رفعت 
أمام القضاء وكان عنصر الاستعجال قائما ثم افتقدته قبل الفصل فیها لأي الدعوى

سبب، وجب على الجهة القضائیة المطروح أمامها النزاع أن تقضي بعدم اختصاصها 
الما أن الدعوى وقت الفصل فیها أضحت دون عنصر الاستعجال، لأن القضاء ط

1.المستعجل استثنائي، لأنه دفع الخطر الداهم عند توافر عنصر الاستعجال

.حالة تحقق الاستعجال بعد رفع الدعوى: الحالة الثانیة

نظرها وقبل فعند رفع الدعوى وهي مفتقدة لعنصر الاستعجال، ثم یتوافر هذا الشرط أثناء 
الفصل فیها، وهنا هل یقضیبعدم الاختصاص على أساس أن المناط في تحدید 
الاختصاص هو بوقت رفع الدعوى، أم أنه یختص بنظرها لتوافر شرط الاستعجال بعد 

رفعها؟

یقدر مدى توفر عنصر الاستعجال، عند لكن القضاء استقر على أن قاضي الاستعجال 
علیه، وتبریره أن تقدیر قاضي الأمور المستعجلة لأسباب الفصل في الدعوى المعروضة 

الاستعجال التي تسوغ اختصاصه، بنظر الدعوى یجب ألا یتقید بوقت رفعها بل بما قام 
.منها الفصل فیها

مذكرة لنیل شهادة (المدنیة والإداریة، الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الإجراءات: بعقوبي یویف-1
.10- 9، ص2010، جامعة باجي مختار، عنابة، )الماجستیر
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ومن أهم قرارات المحكمة العلیا ومجلس الدولة، في شأن قیام حالة الاستعجال في النزاع، 
، ملف رقم 10/03/1991اریة بالمحكمة العلیا بتاریخ القرار الصادر عن الغرفة الإد

والذي اعتبر التصریح ببیع الشيء أو العقار المتنازع علیه بالمزاد العلني، من 66014
شأنه أن ینشأ وضعیة نهائیة لا یمكن الرجوع عنها، ومن ثم فإن طابع الاستعجال 

1.متوفر

فمهمة التحقق من قیام عنصر الاستعجال أما بالنسبة لقانون المرافعات الإداریة الفرنسي، 
یتقاسمها القاضي والمتقاضي، بحیث لم تعد مهمة القاضي وحده، ولا یمكن الزعم بأن 
علیه تقع تبعاتها، استنادا لما له من دور ایجابي في توجیه الخصومة الإداریة، وتتعدى 

وجه المناظرة أوجه المناظرة من دور ایجابي في توجیه الخصومة الإداریة، وتتعدى أ
الأول إلزام المدعي بتقدیم الأسانید التي : القانونیة في ثبوت قیام الاستعجال في أمرین

تبرهن توافر حالة الاستعجال، والآخر التزام القاضي بتقدیم هذه الأسانید والتبریرات، ومن 
2.من عدمهخلال الالتزام بالتبریر والالتزام بالتقدیم، یتبین ما إذا كان الاستعجال قائما

، 521/2ونجد أن على الطاعن تبریر قیام الاستعجال والذي یجد أساسه في المادتین 
مرافعات إداریة، الأولى بنصها على لزوم تقدیم الطلب مبررا لقیام حالة 522/3

الاستعجال والثانیة بما تنص علیه من اعتبار تقدیم الطلب یغیر الأدلة التي تثبت توافر 
هذین النصین، لا یعتبر الطاعن قد وفى بالتزامه بتبریر قیام الاستعجال، ووفق

الاستعجال إلا بتوافر أمرین، الأول أن یكون التبریر منتجا إذ لا یقتنع القاضي بمجرد 
الأقوال المرسلة، أو العبارات العامة غیر مقرونة بأدلة یمكنه تقدیرها تقدیرا موضوعیا، 

وت توافر الاستعجال، وذلك الاكتفاء بذكر ولذلك قضي بألا یشفع للطاعنین في ثب
المخاطر المترتبة على التصرف الذي نازعوا في عدم مشروعیته، بصیغة عامة، تخلو من 

، والآخر أن یكون التبریر كافیا، بحیث یبسط المدعي من خلال طلبه جملة التحدید
، تبرر الأمر باتخاذ الوقائع والأسانید القانونیة التي تقنع القاضي بتوافر حالة الاستعجال

- 10الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص : یعقوبي یوسف-1
11.

.65محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-2



ماهیة الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة والدعوى الاستعجالیة: الفصل الأول

25

الإجراء الذي یتطلبه، وهو ما یمكن أن تطلق علیه تسبیب المدعى، كما أن القاضي یكون 
ملزم بتسبیب حكمه بشكل كاف یقع ذات الالتزام في منازعات الحمایة المستعجلة على 

لى على قیام الاستعجال عةالمدعي، فیكون علیه أن یورد طلبه الأسانید الواقعیة والقانونی
1.نحو یقنع القاضي بصحة الأمر بما یلزم درء العدوان الواقع والمحتمل على حریته

تقدیر الاستعجال: رابعا

أن الاستعجال هو روح AuleyChagoیعتبر عنصر الاستعجال شرط أساسي، وبرى 
الإجراءات المستعجلة وهو شرط أساسي بقبول الطلب المستعجل، ویجب أن یتوفر علیه 
عند رفع الدعوى وعند الفصل فیها، وصفة الاستعجال لیست واردة على سبیل الحصر، 
بل تكمن في الحقوق والمصالح المراد حمایتها، وتقدیر مدى توافر عنصر الاستعجال أو 

سلطة تقدیریة للقاضي، وهو الذي یقدره ویكشفه، حسب ظروف كل قضیة دون انعدامه 
2.شرط الاستعجال مرتبط بموضوع الدعوى ولیس بالشكلأنالتقید بطلبات الأطراف، كما 

لیقدر مدى توافر ظروف فللقاضي الاستعجالي سلطة تقدیریة واسعة لكل قضیة
مجلس قضاء الجزائر العاصمة الاستعجال من عدمها، بحیث نجد القرار الصادر عن

:ورد في حیثیاته ما یلي06/01/1981بتاریخ 

حیث أنه یتبین من الملف وخاصة من إجراء الخبرة التي أمر بها الحكم المعاد، بأن " 
الخسائر المعاینة بمنزل المستأنف علیه هي ناجمة عن الهزات التي تسبب فیها الآلات 

تجاري، وقد أثبت من جهة أخرى بأن هذه الآلات المستعملة من المستأنف في محله ال
طن، تشكل خطرا على سلامة المستأنف وسلامة 40لصناعة الأحذیة وزنها أكثر من 

.الشاغلین الآخرین للعمارة والتي هي مهددة في صلاحیتها

" المحدقوحیث أن غلق المحل المتنازع علیه هو ضروري نظرا للخطر 

.66ونس، مرجع سابق، صمحمد باهي أبو ی-1
بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة-2
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ستعجال في هذا القرار بناء على عنصر الخطر المحدق، وبذلك تم تقریر توفر شرط الا
.الذي یهدد سلامة السكان مما یفترض غلق المحا في انتظار حكم قاضي الموضوع

یفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعین "920وبالرجوع للمادة 
المشروع ، في حالة المساس الخطیر وغیر "ساعة من تاریخ تسجیل الطلب) 48(

1.للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة

ولقد كان وقت تقدیر عنصر الاستعجال مجال جدل فقهي، فهناك رأي یذهب إلى القول 
بأن العبرة في توفر وتحقق الاستعجال هي في قیامه وقت رفع الدعوى، والرأي الآخر یرى 

الاستعجال في أي مرحلة من مراحل الخصومة، وجب بأنه متى فقدت القضیة عنصر 
التصریح بعدم الاختصاص، والرأي الغالب والذي نؤیده هو الرأي الثاني الذي مفاده أن 

2.تستمر حالة الاستعجال من وقت رفع الدعوى إلى صدور الحكم

یة ئئنافإذا فقدت عنصر الاستعجال قبل الفصل فیها سواء أمام المحكمة الابتدائیة أو الاست
وذلك لأن القضاء المستعجل لیس قضاء موضوعیا . 3یجب التصریح بعدم الاختصاص

بل هو قضاء استثنائي یلجأ إلیه فقط في الأحوال التي یكون فیها عنصر الاستعجال 
ذا حدث العكس أي أن الدعوى رفعت في غیاب الاستعجال، م أثناء نظر الدعوى  ٕ قائما، وا

هنا یقضي في هذه الحلة بعدم الاختصاص طبقا للقاعدة أصبح الاستعجال متوفرا، فهل
التي مفادها أن الاختصاص یحدد وقت رفع الدعوى؟ أم أن قاضي الأمور المستعجلة 
یصبح عندئذ مختصا للنظر والفصل فیها؟ فالرأي الراجح یقبل اختصاص قاضي الأمور 

ن كان هذا الركن منتفیا المستعجلة إذا أثبت له قیام ركن الاستعجال أثناء نظره الدعوى  ٕ وا
4.أثناء رفعها

، )مذكرة لنیل شهادة ماجستیر(الدعوى الإداریة الاستعجالیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، : رضیة بركایل-1
.24، ص2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.25المرجع نفسه، ص-2
.96، ص2005، الجزائر، 1القضاء المستعجل، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: براهیميمحمد -3
.25، مرجع سابق، صرضیة بركایل-4
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ومسألة تقدیر الاستعجال في قانون المرافعات الإداریة الفرنسي، فإنه یعود للتقدیر 
الشخصي لقاضي الأمور المستعجلة نظرا لأن المشرع لم یحدد مفهوما منطقیا له في 

. القانون الجدید، وبذلك كان تقدیر الاستعجال كاملا وموضوعیا وزمنیا

بحیث كان التقدیر كاملا بمعنى أنه لا یقتصر في بحث مدى قیامه على التوقف على ما 
نما یتجاوزه إلى التحقق مما إذا  ٕ یترتب على التصرف الإداري من ضرر یلحق بالطاعن، وا
كانت مصالح أخرى یمكن أن تضار من إجابة الطاعن لطلبه بالجملة المستعجلة من 

عي فالقاضي یقدره بشكل مادي أو ملموس، أي وفق عدمه، أما عن التقدیر الموضو 
ظروف كل دعوى، وهذا یعني أنه یجربه حالة بحالة معتبرا بذاتها وهو ما یردده البعض 

إنه یتوجب على القاضي أن یقدر الاستعجال، أخذا في اعتبار خصوصیة كل : "بقوله
أمام المالیة مصالح ، وكذلك یقدره تبعا لأثر التصرف المطعون فیه على ال"دعوى أو طعن

القاضي، ومدى قدرة الإجراء الذي یقض به على تفادیه، وهذا معناه جریان التقدیر وفق 
1.المصلحة العامةأودرجة خطورة هذا التصرف على مصلحة المدعي 

وفیما یخص تقدیر الاستعجال زمنیا، فالأصل في قضاء الأمور المستعجلة أن القاضي 
، بغیر اعتداد بما إذا كان متوافرا حال تقدیمه من عدمه، یقدره وقت الفصل في الطلب

أولها أن طلب الحمایة المستعجلة إذا : وعلیه یترتب على هذا الفصل الإجرائي عدة أمور
قدم وهو غیر متوفر على عنصر الاستعجال، فإن هذا لا یحول دون أن یفصل فیه 

تكن قائمة حالة تقدیمه، فمهمة ولمالقاضي، وذلك إذا وجدت وقائع تقطع بقیام الاستعجال
طلب الحمایة متوافر على أقیموالثاني إذا . القاضي في التقدیر یتحقق بالتوافر مناطها

الاستعجال، ثم إذا رفض طلب الطاعن بالحمایة لانتفاء شرط الاستعجال، فإنه یمكنه 
.تقدیر حال توافره

. الشروط المتعلقة بطبیعة الاعتداء: الفرع الثاني

.76-75محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص -1
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وهذا الفرع الفرع ینقسم إلى جزئین، الأول نتناول فیه الشروط الشخصیة والجزء الثاني 
.نتناول فیه الشروط الموضوعیة

.الشروط الشخصیة لطبیعة الاعتداء: أولا

بحیث أن یكون الاعتداء صادر عن شخص من القانون العام، وبهذا بین المشرع -
الرغبة في إسباغ حمایة عاجلة، لا یمكن نیلها بالإجراءات المعتادة للحریات الأساسیة من 

امتیازات السلطة العامة، وباعتبار أن هذه الأخیرة لا تتمتع بها غیر الأشخاص مثالب
الاعتباریة العامة، فقد لزم أن یكون مصدر الاعتداء، حتى یمكن طلب هذه الحمایة، 

.شخاص وتنوع مجالاتهاونظرا لتعدد هذه الأ

ولزوم أن تكون وسیلة الاعتداء من اختصاص الشخص العام، لأنه لا یكفي لقبول -
طلب الحمایة المستعجلة، أن یكون الاعتداء على الحریة فقد وقع من أحد الأشخاص 
الاعتباریة العامة، بحیث لا بد أن یكون التصرف الذي أحدثه مما یدخل في نطاق 

1.اختصاصها

. الشروط الموضوعیة للاعتداء: یاثان

لة بعد بحیث جاء في أول تقریر قدم إلى مجلس الدو : یجب أن یكون الاعتداء جسیما
تطبیق قانون المرافعات الإداریة عامة، ونظام الحمایة المستعجلة بصفة خاصة، ذكر 

أن كل اعتداء على حریة أساسیة لیس بالضرورة اعتداء جسیم یستوجب touretالمفوض 
تبعا تطبیق نظام الحمایة المستعجلة، ولأن المشرع لم یحدد ما یقصده بالاعتداء الجسیم، 
فقد أطلق في النص الاصطلاح دون أن یبین ما یعنیه به، لذا لزاما أن یتولى القاضي 

یلتزم به في جمیع منازعات الحمایة المستعجلة، أمر تحدیده، وهو لا یحدده كمفهوم عام
نما یقوم بتقدیر مدى توافره في كل منها، ویعتمد في هذا على عدة أمور كأدلة المدعى  ٕ وا

.الواقعیة والقانونیة على جسامة الاعتداء

.82-77محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص -1
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وكذلك النظر إلى أثر التصرف المطعون فیه، إذ یستطیع القاضي من خلال ذلك أن یقدر 
من اعتداء جسیم على حق أو حریة الطاعن، وتبدي مدى خطورة الجسامة مدى ما یمثله 

على ضوء خطورة هذه الآثار، وكذلك أسباب التصرف المطعون فیه، وجسامة الاعتداء 
تقضي أمرین أ یكون قد وقع الاعتداء فعلا، أي رتب على وقوعه ضرر حال، وأن 

1.الاعتداء غیر مشروعالاعتداء الجسیم یتحقق مهما كان طبیعة الضرر، ویكون 

مباشرة الدعوى الاستعجالیة الإداریة في مادة الحریات الأساسیة: المبحث الثاني

لقد أصبح المواطن یلجأ إلى القضاء المستعجل بشكل متزاید، وذلك نظرا لبساطة 
التكالیف والسرعة التي یتسم بها، مما جعلت منه هذه المواصفات الوسیلة الأمثل والأنجع

ن كانت الأوامر صادرة عن القضاء المستعجل تفصل بصفة مؤقتة  ٕ لحل النزاعات حتى وا
فقط، وذلك دون المساس بأصل الحق، بحیث تبقى لهذه الأوامر أهمیتها وفائدتها في 
المحافظة على الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، ولقد تعاظم دور القضاء المستعجل 

مدنیة والإداریة، بحیث وضع المشرع نظاما قانونیا خاصا بعد صدور قانون الإجراءات ال
بالدعوى الاستعجالیة، وفي هذا المبحث المقسم إلى ثلاث مطالب، نتعرف عن كیفیة 
مباشرة هذه الدعوى بحیث نتكلم في المطلب الأول في شروط قبولها، وفي المطلب الثاني 

ساسیة، أما في المطلب الثالث نتحدث في التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأ
. نتطرق إلى إجراءات سیرها وطرق الطعن فیها

.شروط قبول الدعوى الاستعجالیة الإداریة: المطلب الأول

نظرا لتمتع الحریات الأساسیة لأهمیة بالغة وحساسیة، أصبحت تتطلب بذلك حمایة 
ا فیما یخص بالشروط مستعجلة، لها شروط خاصة تمیزها عن باقي الدعاوى القضائیة، أم

.85محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص-1
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فهي نفسها، ولهذا سنتعرف في المطلب المقسم إلى فرعین إلى الشروط العامة والشكلیة
:الشكلیة والموضوعیة لها، وهذا كالآتي

.الشروط الشكلیة للدعوى الاستعجالیة الإداریة: الفرع الأول

لا : "على ما یلي08-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13المادة تنص
یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها 

1".القانون، یثیر القاضي انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي علیه

ن، وهما الصفة والمصلحة، أما ویتبین لنا من خلال هذه المادة أن هناك شرطین أساسیی
من ذات القانون، 65-64الأهلیة فهي تعتبر شرط لصحة الإجراءات وفقا لنص المادة 

:وسنوضح هذا بالتفصیل كما یلي

الصفة: أولا

اعتبر المشرع الجزائري شرط الصفة من النظام العام، بحیث یثیره القاضي تلقائیا، ولقد 
رقم 17/06/2003قراراته، ومنها قرار صادر في كرس مجلس الدولة ذلك في العدیدمن

، ضد المكتب المكلف بالإشراف على )ع.ب(عن الغرف المجتمعة في قضیة 15053
بعدم قبول الطعن شكلا لسوء في الشكل: انتخابات مجلس المحامین بعنابة والقاضي

459ادة توجیهه ضد مكتب الانتخابات، الذي لا یتمتع بصفة التقاضي طبقا لأحكام الم
.م.إ.من ق

حیث أن المكتب المكلف بالانتخابات لم ینص علیه في قانون : "ومما جاء في حیثیاته
المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة، ولا في النظام الداخلي المصادق علیه بقرار 04/91

، وعلیه فإنه لا یتمتع بأهلیة التقاضي ولا بالشخصیة 04/08/1995وزاري بتاریخ 
یقاضي أمام العدالة، مما ینجر عنه أن كل دعوى قضائیة من شأنها الطعن المعنویة لكي

لا یمكن توجیهها، إلا ضد النقیب، بصفته الممثل لنقابة المحامین في صحة الانتخابات

مذكرة لنیل شهادة ماستر (القضاء الاستعجالي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، دور : سارة موسى-1
.7-6، ص2014، جامعة محمد خیضر بسكرة، )في الحقوق
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، وبهذا نقول أن المكتب المكون 04/91من القانون رقم 46و 32طبقا لأحكام المادتین 
من قانون 459ع بالصفة أو الأهلیة، في مفهوم المادة بالإشراف على الانتخابات لا یتمت

1.الإجراءات المدنیة

وبهذا فالصفة نعني أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمایته من الخطر، 
والذي أحاط به ووقع علیه وذلك بالإجراء الوقتي المستعجل، أو من یقوم مقامه قانونا، 

لا اعتبرت الدعوى غیر مقبولة  ٕ من رافعها من غیر صفة، والقضاء المستعجل لكي وا
یبحث في شرط الصفة یبین معه ذلك من خلال التأكد من وجوده من ظاهر الأوراق دون 

2.أن یتغلغل في صمیم الموضوع

ویعتبر صاحب الصفة لرفع الدعوى الاستعجالیة هو صاحب المصلحة في الحق المراد 
فالفقه یرى أنه لقبول الدعوى 3.مقامه قانوناحمایته بالإجراء المستعجل، أو من یقوم 

المستعجلة، أن یكون لرافعها مصلحة قانونیة سواء كانت حالة أو محتملة، بل یتعین أن 
تكون له مصلحة مباشرة وشخصیة وهي الصفة، بحیث یجب أن یكون لرافع الدعوى نفس 

4.الحق المراد حمایته

لاستعجالیة یختلف عن مدلول الصفة ومنه یتضح لنا أن مدلول الصفة في الدعاوى ا
المطلوبة في الدعاوى الموضوعیة، بحیث یقتصر اختصاص قاضي الاستعجال على 

5.تقدیر ما إذا كانت الصفة التي یدعیها المدعي محل نزاع جدي لیقبل أو یرفض الدعوى

المصلحة: ثانیا

.21- 20یعقوبي یوسف، مرجع سابق، ص -1
، 2005الجزائر، مدعما بالاجتهاد القضائي، دار الخلدونیة، وقضاءقضاء الاستعجال فقها : حسین طاهري-2

.50ص
.12، مرجع سابق، صرضیة بركایل-3
.272، ص2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج: مسعود شیهوب-4
.813، دار الهدى للنشر، القاهرة، ص1موسوعة القضاء المستعجل والتنفیذ الوقتي، ج: مصطفى مجدي مرجة-5
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لا دعوى " المدعي الدعوى المستعجلة یجب أن تكون له مصلحة لرفعها إذلكي یرفع
بحیث تكون له منفعة قانونیة من وراء رفع الدعوى وتكون إما مادیة أو " تعتبر مصلحة

معنویة، ویجب أن تكون قائمة وحالة حتى تقبل دعواه، بحیث یكون حق رافع الدعوى 
منازعة بشأنه، وبذلك یتحقق الضرر الاستعجالیة قد اعتدى علیه بالفعل، وحصلت

.الضروري والمبرر للالتجاء إلى القضاء

وكاستثناء، یجوز رفع الدعوى الاستعجالیة ولو كانت المصلحة محتملة، بحیث یكون 
، 1الغرض منها هو الاحتیاط لرفع الضرر المحدق، وذلك كدعوى وقف الأشغال الجدیدة

قائمة أو محتملة، وأن تكون مشروعة تستند إلى ویشترط كذلك في المصلحة سواء كانت 
، وأن تكون شخصیة ومباشرة، أي أن یكون رافع الدعوى هو صاحب حق یحمیه القانون

.ذلك الحق المراد حمایته بالإجراء المستقبل أو من یقوم مقامه

لك والحالة المستعجلة یجوز إثباتها بالرغم من أن المنازعة الموضوعیة لم تثبت بالفعل، وذ
خشیة أن یؤدي فوات الأوان والانتظار إلى حین رفع الدعوى في الموضوع إلى ضیاع 

2.المعالم المراد إثبات حالتها

الأهلیة: ثالثا

من القانون 40یقصد بأهلیة التقاضي الأداء لدى الشخص الطبیعي، كما جاء في المادة 
ولم یحجر علیه یكون كامل أن لكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة "المدني، 

الأهلیة بمباشرة حقوقه وذلك بالنسبة للشخص الطبیعي، أما فیما یخص الشخص 
من ذات القانون نصت على أن یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع 50المعنوي، فالمادة 

.52-51حسین طاهري، مرجع سابق، ص-1
.54، مرجع سابق، صرضیة بركایل-2
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حقوقه، إلا ما كان منها ملازم لصفة الإنسان، وهذا في حدود القانون مثل حق 
1.التقاضي

بد من توفر شرط الأهلیة، وذلك لقبول الدعوى الاستعجالیة وصحتها، فإذا باشر ولهذا لا
تعتبر الإجراءات باطلة، وبالتالي ترفض الدعوى الاستعجالیة من لم یكن أهلا لذلك

الدعوى، فمثلا إذا قام برفع الدعوى أمام قاضي الاستعجال وتخلف شرط الأهلیة لجنون 
بحث في صحة هذا الادعاء من عدمه، فإن تبین صحة مثلا، هنا القاضي الاستعجالي ی

2.الادعاء یقضي بعدم قبول الدعوى شكلا

بحیث یجوز للوصي أن یرفع الدعوى المستعجلة، ویدافع فیها باسم القاصر قبل الحصول 
على الإذن المطلوب، كما أنه لرفض الدعوى شكلا لا یعتبر تعرضا لأصل الحق ویحوز 

.لمحكوم بها طبقا للقواعد العامةحكمه هذا حجیة القضیة ا

الشروط الموضوعیة للدعوى الاستعجالیة: الثانيعالفر 

المشرع الجزائري للقاضي الاستعجالي عند رفع دعوى الإلغاء بأن یأمر بكل لقد أجاز
.التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة

بحیث تطرأ أثناء سیر الدعاوى الإداریة بصفة عامة مشاكل تتطلب حلول استعجالیه في 
شكل تدابیر مؤقتة، ویجب اتخاذها قبل الفصل في موضوع النزاع النهائي، وبهذا تتخذ 

وسنبین معنى هذه الشروط 3.إجراءات سریعة في انتظار الفصل أو رفع دعوى الموضوع
:في الحالات التالیة

شرط الاستعجال: أولا

.23یعقوب یوسف، مرجع سابق، ص-1
.54حسین طاهري، مرجع سابق، ص -2
القضاء الإداري الاستعجالي بین حمایة حقوق : مداخلة في إطار المحور الأول تحت عنوان: سمیر خلیفي-3

، 2014أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المتقاضي وامتیازات السلطة العامة،
.08ص
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یعتبر شرط الاستعجال شرط أساسي في الدعوى الاستعجالیة، لذا أشارت العدید 
من المواد ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى ضرورة توفره، دون وضع تعریف 
له، وهذا لا یعتبر سهوا من قبل المشرع، لأن التعاریف لیست من اختصاصه، كما أنه لا 

وبالتالي ترك للقاضي السلطة التقدیریة الواسعة ،1بجمیع الحالات الاستعجالیةیمكنه التنبؤ
في تحدید هذا العنصر لمعالجة كل قضیة وفقا لظروفها ووقائعها وزمانها، ویؤكد هذا من 

وفي جمیع أحوال الاستعجال أو "، بحیث نصت 09-08من القانون 299خلال المادة 
، وأشار "یتعلق بالحراسة القضائیة أو أي إجراء آخرإذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء

..."متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك: "....من نفس القانون بقوله919إلیه المادة 

وبالتالي لا توجد تعریفات قانونیة لحالة الاستعجال، وترك للفقه والقضاء تولي مهمة 
:تعریفه بحیث نذكر منها

المحدق بالحق المراد المحافظة علیه، والذي یلزم درؤه بسرعة لا ذلك الخطر الحقیقي " 
أن الاستعجال یعتبر "، وأیضا "تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده

ضرورة للحصول على الحمایة القانونیة التي لا تتحقق مع إتباع الإجراءات العادیة 
یتضمن ضررا قد بتعذر للتقاضي نتیجة لتوفر ظروف تمثل خطر على الخصوم أو

صلاحه ٕ 2"تداركه وا

:ولقد جاء الفقه الغربي بتعریفات مختلفة نذكر منها

أن الاستعجال هو الضرورة التي لا تحتمل التأخیر أو أن الخطر المباشر الذي لا یكفي "
".في إقصائه رفع الدعوى عن طریق الإجراءات العادیة، ولو مع التقصیر في المواعید

من خلال التعریفین، أن شرط الاستعجال یتداخل مع بعض ویتضح لنا 
المصطلحات المتشابهة له مثل الضرورة والخطر والسرعة، بحیث كل هذه المصطلحات 

22- 21، مرجع سابق، ص رضیة بركایل-1
.07حسین طاهري، مرجع سابق، ص-2
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ویفهم من تأخر توافر الاستعجال في الدعوى 1.تحیل إلى نفس فكرة الاستعجال
اللجوء إلى المستعجلة حل النزاع ودیا أو الحصول على الصلح أو الرغبة في تفادي

القضاء المستعجل، ویستخلص القاضي المستعجل من وقائع وظروف الدعوى، أو كان 
التأخیر في رفع الدعوى یدل على تنازل الخصم عن الحمایة العاجلة المؤقتة، وبالتالي هنا 

وبالتاليیزیل وصف الاستعجال في الدعوى، وقد یكون التأخیر لسبب لا یتضمن التنازل 
الاستعجال عن الدعوى، وهنا یكون للقاضي السلطة التقدیریة الواسعة لا یزول وصف 

2.تبعا لكل قضیة لیقدر مدى توافر الاستعجال من عدمها

اختصاص القاضي الاستعجالي لا بد أن یتم المساس بحریة من الحریات ولانعقاد
3...الأساسیة مثل حریة التنقل، حریة الرأي، حریة الأكل والملبس

المساس بالحریات الأساسیة أن یكون خطیرا وغیر مشروع، حیث تنص على ذلك ویتسم 
، وذلك أن تكون الانتهاكات الواقعة على الحریات الأساسیة خطیرة وغیر 920المادة 

مشروعة كأن تكون غیر مبررة أو غیر متلائمة معها، ومنه یعتبر الاعتداء علیها أو تقیید 
:حالتین همارستها غیر مشروع وذلك نجده فيمما

إذا كان الاعتداء على الحریات الأساسیة له ما یبرره في القانون ولا في :الحالة الأولى
المصلحة العامة، منه یجوز للإدارة أن تتدخل من تلقاء نفسها، وبدون ترخیص من 

.المشرع لتقییدها، ومثل هذا التدخل من جانب الإدارة یكون انتهاكا خطیرا غیر مشروع

أن الاعتداء على الحریات الأساسیة له ما یبرره في القانون ولكن بطریقة : ثانیةالحالة ال
متمادى فیها، حیث یصبح هذا الاعتداء أو التقید غیر ملائم أو غیر متناسب معها ومن 

.ثم یصبح غیر مشروع

.07مصطفى مجدي هرجه، مرجع سابق، ص-1
.13سارة موسى، مرجع سابق، ص-2
سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة قراءة في : أمال یعیش تمام، عبد العالي حاحاة-3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 06، مجلة المنتدى القانوني، العدد08/08والإداریة 
.138ص
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ولكن یشترط في هذه الحالة أن تكون عدم المشروعیة واضحة وجلیة، وبذلك یستطیع 
ساعة، والقاضي هو الذي یقدر ) 48(ي الاستعجال أن یصدر أمر خلال بموجبها قاض

1.خطورة الاعتداء وذلك من خلال ما یتبین له من ظروف كل قضیة

وبمعنى آخر یجب أن یكون المساس بحریة أساسیة م ظاهرا في عدم المشروعیة، أي أن 
ذا لم یكن بمقدور المدعي  ٕ إثبات وجود شك یصدر الشك بمشروعیة القرار الإداري، وا

بسیط بشأن مشروعیة القرار الإداري، فلیس باستطاعته القاضي الاستعجالي الاستجابة 
ووضع حد لهذا القرار، وتقدیر مدى الخطورة متروك للقاضي الذي یقدره حسب كل 

2.حالة

عدم المساس بأصل الحق: ثانیا

یث یرتكز علیها یعتبر مبدأ عدم المساس بأصل الحق من أهم المبادئ الأساسیة، بح
قاضي الأمور المستعجلة، بحیث یرتبط به ارتباطا وثیقا، ولا یمكنه الابتعاد عنه، أي انه 

3.یترك النظر والفصل في أصل النزاع لمحكمة الموضوع

ولقد استند الفقه القانوني الجزائري على قرار صدر عن المحكمة العلیا المؤرخ في 
نص في قسم من منطوقه علىالذي 35444، وكان رقمه 18/12/1985

إن المقصود بأصل الحق الذي یمتنع قاضي الأمور المستعجلة عن المساس به، هو "... 
السبب القانوني الذي یحدد حقوق والتزامات كل من الطرفین قیل الآخر، فلا یجوز أن 

اع بالتفسیر والتأویل الذي من شأنه المساس بموضوع النز توالالتزامایتناول هذه الحقوق 
القانوني بینهما، كما لیس له أن یغیر أو یعدل من مركز أحد الطرفین القانوني، أو أن 
یتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو یؤسس قضاؤه في الطلب 

أو البطلان، أو یأمر بالصحةالوقتي على أسباب تمس أصل الحق، أو یقضي فیها 

.108، مرجع سابق، صرضیة بركایل-1
.138آمال بعیش تمام، عبد العالي جاحة، مرجع سابق، ص-2
.98-97محمد براهمي، مرجع سابق، ص-3
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التحقیق أو ندب خبیر أو استجواب الخصوم أو باتخاذ إجراء تمهیدي كالإحالة على 
سماع الشهود، أو توجیه یمین حاسم أو متمم لإثبات أصل الحق، بل یتعین علیه أن 

..."یترك جوهر النزاع سلیما لیفصل فیه قاضي الموضوع المختص دون غیره 

: م والتي تنص على.إ.من ق918ولقد كان موقف المشرع الجزائري مجسد في المادة 
، ولكنه في نفس ..."ولا ینظر في أصل الحقیأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة"

الوقت لم یعطي له تعریفا وترك الأمر للقضاء، بحیث اتخذ على ما یبدو موقفا مشابه 
لموقف المشرع الفرنسي الذي استعمل مصطلحین مختلفین هما عدم المساس بأصل 

وجوب : " عرفه القضاء الإداري المصري بأنهالحق، وعدم الفصل في الموضوع، ولقد
امتناع القاضي في حكمه عن تناول الحقوق المراد حمایتها بالتفسیر، أو التأویل، أو 
بالقطع في الاستحقاق، وكذلك یمتنع علیه تناول مراكز الخصوم القانونیة بالتغییر أو 

ائز ولیس مستأجرا، أو التعدیل، كأن یقطع مثلا أن الخصم مدینا ولیس دائنا، أو أنه ح
1.وكیلا ولیس أصیلا عن نفسه، أو عن ذلك المساس بمراكز الخصوم

أن عدم المساس بأصل الحق لیس معناه أن یسوغ قاض " محمد براهمي"ویقول الأستاذ 
الأمور المستعجلة التصریح بعدم اختصاصه هكذا، دون فحص مسبق للنزاع المطروح 

لا ستكون أمام امتناع  ٕ عن الحكم، فقاضي الأمور المستعجلة مثله مثل قاضي أمامه، وا
الموضوع ملزم بالبحث في طلب أطراف الخصومة، فإذا كان فعلا غیر مختص للفصل 
في أصل النزاع فیمكن رغم ذلك تفحص ظاهر الموضوع والمستندات، لیتمكن من اتخاذ 

2.تصةموقف من الإجراء المطلوب منه، مع ترك أصل الحق لمحكمة الموضوع المخ

ویمتنع القاضي الاستعجالي للتعرض إلى أصل الحق، ولكن عند الفصل في الدعوى 
الاستعجالیة یمكنه أن یطلع على مستندات وأوراق الخصوم المتعلقة بأصل الحق، وهو 
یفصل في ذلك لا یحسم النزاع بین الخصوم، لكن لمعرفة أي الطرفین أجدر بالحمایة 

.القضائیة واتخاذ وقتي

.12سارة موسى، مرجع سابق، ص-1
.101محمد براهمي، مرجع سابق، ص-2
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یقصد بأصل الحق كل ما یمس صحته، أو یؤثر في كیانه، أو في الآثار القانونیة بحیث 
التي رتبها القانون أو التي قصدها المتعاقدان، فاختصاص القاضي المستعجل هو 
المحافظة على مصالح الأفراد القائمة أو المتوقع حدوثها أو صیانة موضوع الحق أو 

1.دلیلا من أدلته

عرقلة تنفیذ قرار إداريشرط عدم:ثالثا

في حالة :"على أنه09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 921نصت المادة 
الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى، 
دون عرقلة تنفیذ قرار إداري بموجب أمر على عریضة، ولو في غیاب القرار الإداري 

...".قالمسب

قرار بمعنى آخر الهدف من رفع الدعوى الاستعجالیة لا یجب أن یكون عرقلة تنفیذ 
لا حكم القاضي برفض الطلب ٕ .إداري، وا

فالقاعدة العامة في إنفاذ القرارات القضائیة وترتیبها لآثارها القانونیة منذ صدورها، بحیث 
لا یجب توقیفها والاعتداء علیها إلا إذا شابها عیب من عیوب عدم المشروعیة وهذا 

إلى مبدأ الفصل بین السلطات ونظریة القرار التنفیذي، وفكرة المصلحة العامة، استنادا
2.هذه القرارات الإداریة... ن النطق بالتدابیر التحفظیة إذا كانت تؤدي إلى وبهذا لا یمك

كقاعدة یصدر القاضي الاستعجالي أمر برفض الدعوى المرفوعة أمامه، إذا كانت تتعلق 
بوقف تنفیذ قرار إداري وذلك بسبب عرقلة في تنفیذ قرارات إداریة عادیة ترمي إلى تحقیق 

ز استجابة القاضي الاستعجالي لطلب وقف تنفیذ القرار إلى المنفعة العامة، ولكن یجو 
غایة التأكد من مدى مشروعیته أمام قاضي الموضوع، وذلك أن الإدارة یمكن أن تتعسف 

.17سارة موسى، مرجع سابق، ص-1
.139آمال یعیش، عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص-2
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من خلال استعمال أمام القضاء لغرض هذه القرارات، وتكون في حالة التعدي والاستیلاء 
1.والغلق الإداري

:حالة التعدي-1

ارتكاب جهة الإدارة خطأ جسیم أثناء قیامها بعمل مادي غیر : "أنهعرف التعدي على
مرتبط بتطبیق نص تشریعي أو تنظیمي، ویتضمن اعتداء على حریة فردیة أو ملكیة 

".خاصة

بحیث تعتبر القرارات تعدیا متى اتخذت صفة العمل المادي وتضمن مساسا بحق أو 
2.بحریة أساسیة

: حالة الاستیلاء-2

نزع عقار یوجد في حیازة شخص من طرف الإدارة، ویعتبر : "یلاء على أنهعرف الاست
استیلاء تقوم یه الإدارة خارج الإطار الذي حدده غیر مشروع على ملكیة، كل استیلاء 

"القانون المدني والقانون المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

:حالة الغلق الإداري-3

للمحلات التجاریة أو المهنیة مثل المقاهي والمطاعم أو ویكون صادر عن الإدارة 
، الورشات والمخازن، وینصب الغلق على المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني

بحیث لا ینصب على سكنى، ویكون بموجب قرار إداري صادر عن السلطة الإداریة 
روط والأركان التي المختصة قانونا مثل الوزیر والوالي، ویكون مكتوبا ومستوفي للش

3.یتطلبها القانون

10سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص-1
.275للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، صالمنازعات الإداریة، دار هومة : عبد القادر عدو-2
.92رضیة بركایل، مرجع سابق، ص-3
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شرط نشر دعوى في الموضوع:رابعا

لا یعتبر هذا الشرط مطلق، لأنه في بعض الأحیان یكون من اللازم نشر دعوى في 
إذ لا یجوز قبول الدعوى الاستعجالیة الرامیة . الموضوع بالموازاة مع الدعوى الاستعجالیة

طلب المدعي بوقف تنفیذ قرار لم ینازع في عدم إلى وقف تنفیذ قرار إداري وقبول 
مشروعیته أمام قاضي الموضوع، وفي بعض الأحیان الدعوى الاستعجالیة الرامیة إلى 
إثبات وقائع مادیة قبل زوالها، لا یكون من الضروري نشر دعوى الموضوع، بحیث تكون 

امتها إلا بعد الدعوى الاستعجالیة تمهید وتحصیل لدعوى الموضوع التي لا یمكن إق
الدعوى الاستعجالیة، فالمدعي یعتمد على الحكم الاستعجالي لتبقى مقبولة أیضا حتى إذا 

الموضوع، لأن الدعوتین لیستا متداخلتین كانت دعوى الموضوع قد نشرت أمام قضاء
عن عدم تدارك الوقت، في شئ ولكنهما متكاملتین، فالأولى تهدف إلى تفادي الضرر النا

1.نیة تهدف إلى وضع حد للنزاعحین الثا

.التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة: المطلب الثاني

نتعرض في هذا المطلب إلى التدابیر الاستعجالیة في المجالات العادیة في الفرع الأول، 
أما الفرع الثاني

التدابیر الاستعجالیة في المجالات العادیة: الفرع الأول

الأمر بإثبات حالة: أولا

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3، ج- نظریة الاختصاص–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة : مسعود شیهوب-1
.504- 503، ص 2007، 4الجزائر، ط
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م، فالقاضي الاستعجالي یجوز له أن یأمر بإثبات حالة الوقائع .إ.ق939طبقا للمادة 
التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائیة، وذلك بتعیین خبیر لیقوم بذلك،

940المدعي علیه المحتمل من قبل الخبیر على الفور، وطبقا للمادة وبعد أن یتمإشعار
یجوز للقاضي الاستعجالي بناء على عریضة ولو في غیاب قرار إداري مسبق، أن یأمر 

. بكل تدبیر ضروري للخبرة أو التحقیق

ومن خلال المادتین یتضح لنا أن إثبات حالة معناه إثبات الخبیر المعین من طرف 
ستعجال وقائع مادیة معینة، قد تكون محل نزاع محتمل أمام القضاء الإداري، قاضي الا

:ویشترط في الأمر بإثبات حالة شرطین هما

وكذلك بوقائع من شأنها أن تؤدي إلى نزاع محتمل أمام : ارتباط طلب إثبات الحالة
الجهة القضائیة، ویبدو أن النزاع المحتمل لا بد أن یكون من اختصاص الجهة 

.القضائیة الإداریة التي قررت تقدیم طلب إثبات الحالة إلیها
وهذا الشرط یستقل القاضي بتقدیره وفق ظروف الدعوى، : نجاعة الخبرة المطلوبة

1.المطلوبةومن مظاهر عدم نجاعة التدابیر وجود وثیقة تتضمن ذات المعاینة 

الأمر بالتحقیق أو إجراء الخبرة: ثانیا

كما ذكرنا سابقا أنه یجوز للقاضي الاستعجالي أن یأمر بكل تدبیر ضروري للخبرة أو 
یتم التبلیغ الرسمي للعریضة حالا : "مالتي نصت على.إ.من ق941التحقیق طبقا للمادة 

".إلى المدعي علیه مع تحدید أجل للرد من قبل المحكمة

اري في مجال التدابیر التحقیقیة، لقد نظم المشرع الجزائري من جدید سلطات القاضي الإد
بحیث جعلها تتماشى مع التطورات التي شهدها دور القاضي الاستعجالي والمقارن، 

.284-283عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -1
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التحقیق، كل تدابیرهي: وتتمثل التدابیر المأمور بها في نطاق الاستعجال التحقیقي في
1.لأخرىغیر أن المشرع أشار إلى الخبرة صراحة وعن استقلالها دون تدابیر التحقیق ا

:رةــــالخب-أ

إ، ومن ذلك الوقوف على أسباب .م.إ.ق125وهي تتعلق بوقائع مادیة تقنیة أو علمیة، م
الأضرار التي لحقت عقار بسبب أشغال عمومیة، تقدیر حجم الأضرار الناجمة بفعل 

...حادث سیر

لا یمكن أن تتعلق بوقائع قانونیة، ومن ذلك تحدید الوصف القانوني لواقعة بغرض والخبرة
تحدید القانون الذي یتوجب تطبیقه علیها، أو تحدید مضمون أو نطاق الالتزام أو الحق 

.المدعى به

تدابیر التحقیق الأخرى- ب

وثائق، وتتمثل في تلك التدابیر التي یمكن لقاضي الموضوع أن یأمر بها،مثل فحص ال
ومن الممكن أن یتعلق الطلب بتمكین المدعي من الاطلاع على القرارات والمستندات 

2.التي اتخذ على أساسها القرار المطعون فیه

الاستعجال في مجال التسبیق المالي: ثالثا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضح لنا أنه 945إلى 942من خلال المواد 
:الاستعجالي أن یقوم بمنح تسبیقا مالیا إلى الدائن ولكن بشرطینیجوز للقاضي 

.وجود دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة-1
.غیاب نزاع بصفة جدیة حول وجود الدین-2

.23موسى، مرجع سابق، صسارة-1
.282عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص-2
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ویمكن للقاضي أن یخضع دفع هذا التسبیق المالي لتقدیم ضمان، ویكون بذلك الأمر 
یوما وذلك من تاریخ ) 15(دة الاستئناف وتكون م.للاستئنافالصادر في أول درجة قابل 

التبلیغ الرسمي، وبذلك یمكن لمجلس الدولة أن ینظر في استئناف الأمر الصادر في أول 
:درجة ویأمر بما یلي

أن یمنح تسبیق مالي إلى الدائن متى توفرت نفس الشروط المذكورة أعلاه، وله أن -1
.یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیر ضمان

أن یأمر بتنفیذ الأمر القضائي، وذلك بمنح التسبیق إذا كان تنفیذه ویمكن أیضا -2
ذا كانت الأوجه المثارة تبدو من  ٕ من شأنه أن یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها، وا

1.خلال التحقیق جدیة، ومن طبیعتها أن تبرر إلغاء ورفض الطلب

التدابیر الاستعجالیة في المجالات الخاصة: الفرع الثاني

الاستعجال في مجال إبرام العقود والصفقات العمومیة:أولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث یعتبر 946لقد نصت علیه المادة 
الاستعجال مفتوح لكل شخص یمكن أن یتضرر خلال إبرام عقد أو صفقة عمومیة بسبب 

عریضة إلى المحكمة حتى ، مثل الإشهار أو المنافسة، ویجوز تقدیم التالإخلال بالالتزاما
قبل إبرام العقد، كما أنه یبقى مفتوح بالنسبة للوالي باعتباره ممثل الدولة في حالة إبرام 

.البلدیات أو المؤسسات العمومیة المحلیة للعقود

یوما، ویبدأ حسابه من تاریخ ) 20(والمحكمة الإداریة تقوم بالفصل في الطلب خلال 
تهدیدیة، ویجب على وللمحكمة أن تأمر تحت طائلة غرامةإخطارها بالطلبات المقدمة، 

المتسبب في الإخلال أن یقوم بالامتثال لالتزاماته خلال الأجل المحدد، وبمجرد إخطارها 
، ولها كذلك أن تأمر بإلغاء البنود یمكن أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد نهایة الإجراءات

.إ.م.إ.ق947فیما یتعلق بالإشهار والمنافسة، وذلك حسب نص المادة 2الغیر قانونیة

.26-25سارة موسى، مرجع سابق، ص-1
.287عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص-2
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الاستعجال في المادة الجبائیة: ثانیا

یخضع الاستعجال في المادة :" إ على أنه.م.إ.ق948حسب ما جاء في نص المادة 
، ومنه "الجبائیة للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة ولأحكام هذا الباب

تضح لنا أن القضایا الاستعجالیة الجبائیة یتقاسم تنظیمها كل من قانون الإجراءات ی
.المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجبائیة

ولهذا فإن ،إن الطعن أمام القضاء الإداري في المادة الجبائیة، لیس له أثر موقف
التحصیل الضریبي إذا توفرت الإداري یكون بذلك مختص بتأجیلالاستعجاليالقاضي 

المتابعة والمطالبة بالغرامة الضریبیة لغایة حل شروطه،كما أنه مختص بنظر تأجیل
.الإداريالنزاع المطروح على قاضي الموضوع 

الإداریةالاستعجالیةسیر الدعوى :المطلب الثالث

وذلك بهدف حمایة ،أن یأمر بكل إجراء ضروريالاستعجاليیستطیع القاضي الإداري 
.حریات الأفراد التي تستوجب التدخل لحمایتها

،الأول إجراءات سیر الدعوىالفرعفينتناولوسوف نركز هذا المطلب على فرعین 
.الإداریةالاستعجالیةوالفرع الثاني نتحدث على طرق الطعن في الدعوى 

الإداریةالاستعجالیةإجراءات سیر الدعوى : الفرع الأول

الإجراءات القضائیة وبالأخص إجراءات الطعن الإداري من أهم الوسائل لحمایة تعتبر 
الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد ، وكلما كانت هذه الإجراءات تتمیز بالبساطة 

.المتقاضيكلما جعلت مهمة القاضي سهلة ، وتحققت بذلك أغراض ،والسرعة

طرق رفع الدعوى: أولا 

:عریضة افتتاحیةلاستعجالیةبموجبارفع الدعوى -1
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مكرر 171، 169المستعجلة بعریضة مكتوبة وهذا طبقا للمادتین الإداریةترفع الدعوى 
مصحوبة بعدد من الافتتاحیةمن قانون الإجراءات المدنیة وتكون العریضة 01الفقرة 

من 15، 13، 12مع مراعاة الشروط المنصوص علیها بالمواد الخصوم، النسخ بعدد 
.  1إ.م.إ.ق

موقعة من بعریضةتقبل الدعوى أمام الجهات القضائیة الإداریة یجب أن ترتفع حتىو 
،فیما یخص أمام المحكمة الإداریةهذا 826، 815وتؤكد هذا الشرط المادتین ،محام

على تقدیم الخصوموالتي ألزمت 905ادة الدولة نصت علیه الملمجلسأما بالنسبة
تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدي الخصوم العرائض والطعون ومذكرات 

بحیث إذا كانت ،إ.م.إ.ق800باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة ،مجلس الدولة
میة فعلى كاتب الضبط التنبیه إلى إلزايالعریضة المقدمة لا تتضمن توقیع المحام

تصحیح العریضة في إلىالمتقاضیملزم بدعوة الإداريویبقى القاضي ،بمحامالاستعانة
ذا لم یقبل فإن دعواه لا تقبل،طریق استكمال شرط توقیع محام على عریضته ٕ .وا

تعفى الدولة والأشخاص ":التي نصت على أنه827الذي جاءت به المادة وكالاستثناء
الإدعاء أو الدفاع أو الوجوبي بمحام فیمن التمثیل 800المذكورة في المادة المعنویة
.التدخل

الأشخاص باسمالدولة أو باسمتوقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة 
"المشار إلیهم أعلاه من طرف الممثل القانوني

:المشرع التمثیل الوجوبي لمحامي یعود لسببین هماواشتراط

.ضمان جدیة الطلب أو الطعن-1
،التحقق من صحیفة الطلب أو الطعن قد صیغت بمعرفة من لدیه خبرة قانونیة-2

،وسلامة أسانیدها من جهة ثانیة،مما یؤكد صحة صیاغتها القانونیة من جهة

.42بلعابد عبد الغني ، مرجع سابق ، ص -1
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وبالتالیلا یضیع وقت المحكمة هدرا في الفصل في طلبات غیر جدیة أو 
.1القانونيتأسیسهانعدام

نجده قد خفف من حدة هذا الشرط الإجرائي ،الفرنسيمجلس الدولة إلىو لكن بالرجوع 
:وذلك من خلال أمرین یتمثلان في 

أثناء سیر الإجراءات ، وذلك شرط أن یتم لأنه یمكن للمدعي استیفاء هذا الشك-1
غیر أن ذلك یظل مقصورا على ،ذلك قبل جلسة الفصل في الطلب أو الطعن

ولیس المقدمة أمام مجلس الدولة ،أمام المحاكم الإداریةتقدملتي الطعون اةصح
.اللاحق للطعون التي قدمت إلیه غیر موقعة من محاملاستیفاء الذي لا یقبلا

،هو أن القاضي یكون ملزم بتنبیه المدعي بعدم استیفاء صحیفته لهذا الشكل-2
ذا لم ،ویجب أن توقع من  ٕ . 2بذلك یرفض طلبهیقروا

ویعتبر هذا إ،.م.إ.قمن15النص على إلزامیة بیانات العریضة المذكورة في المادة تمولقد 
،بهمالاتصالولكي یسهل عملیة ،خدم مصلحة الأطراف في تحضیر دفاعهمیالإحیار 

.ویسهل بذلك مهمة القضاة،والفصل في أقرب الآجال في قضیتهم وربح الوقت

بإیداع مذكرة إضافیة خلال أجل ،لمدعي تصحیح العریضة التي لا تثیر أي وجهویحوز
شهرین في 2أشهر أو 4الذي هو ،830و 829رفع الدعوى المشار إلیه في المادتین 

صراحة نصت848وحسب المادة إ،.م.إ.ق817م حسب م لظتلرفع الاختیارهحالة 
.تصحیح العریضة التي لم تحترم هذه الشروط

وتكون في نفس الوقت قابلة ،یترتب عدم القبولبعیبمشوبةإذا كانت العریضة "
بحیث لا تستطیع المحكمة ،829للتصحیح بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة 

كما لا یمكن إثارة ،إلى تصحیحهاعنیینالمالإداریة أن ترفض هذه الطلبات إلا بعد دعوة 
.عدم القبول التلقائي

36، 35سارة موسي ، مرجع سابق ، ص 1
.135أبو یونس محمد یاهي ، مرجع سابق ، ص 2
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رفض یتم،حالة عدم القیام بهذا الإجراءفي في أمر التصحیح إلى أنه یثاركما أنه 
ولكن ،یوما خمسة عشر15الطلبات وذلك بعد انقضاء الأجل المحدد الذي لا یقل عن 

1"الاستعجالباستثناء حالة 

تودع العریضة مع نسخة منها بملف :"التي نصت علىإ.م.إ.ق818وحسب نص المادة 
.2"الخصوم بتقدیم نسخ إضافیة،تشكیلة الحكمأمر رئیسیوعند الضرورة ،القضیة

حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان إ.م.إ.ق16تقید العریضة حسب المادة 
.أمین الضبطمن قبلرقم القضیة وتاریخ أول جلسة،أسماء وألقاب الخصوم

لمها للمدعي بغرض تبلیغها رسمیا ویسالافتتاحیةتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة -
یوم على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف ) 20(أجل عشرین احترامویجب ،للخصوم

3"والتاریخ المحدد لأول جلسة ما لم بنص القانون على خلاف ذلك،بالحضور

.إ.م.إ.ق19والتكلیف بالحضور یتضمن بیانات محددة في المادة 

:الاستعجالیة من ساعة إلى ساعةرفع الدعوى -2

) 24(یجوز في الحالات الاستعجالیة تخفیض آجال التكلیف بالحضور إلى أربع وعشرین 
،القصوى فالتكلیف بالحضور یكون من ساعة إلى ساعةالاستعجالوفي حالة ،ساعة

ة الماد(الاتفاقيبشرط أن یتم التبلیغ الرسمي للخصم شخصیا أو إلى ممثله القانوني أو 
من ذات القانون فإن الإجراءات المتصلة بحالة 302وحسب المادة ،)إ.م.إ.ق301

:الاستعجال القصوى تتم كالتالي

خارج ساعات وأیام العمل حتىویتم ذلك ،تقدیم طلب إلى قاضي الاستعجال-1
.العریضة في سجل أمانة الضبطقیدوقبل

.یحدد القاضي تاریخ الجلسة-2
.09-08من القانون " 848"المادة-1
.09-08من القانون " 818"المادة - 2
من نفس القانون" 16"المادة - 3



ماهیة الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة والدعوى الاستعجالیة: الفصل الأول

48

.1خارج ساعات العمل وخلال أیام العطلحتىیتم الفصل -3

وكذلك ،ساعةإلىعلى حالة رفع الدعوى الاستعجالیة من ساعة 929ولقد نصت المادة 
ولقد ،التي نصت على ضرورة فصل قاضي الاستعجال في أقرب الآجال" 919"المادة 

وذلك من،ساعة) 48(أجل للفصل في الدعوى وهو ثمان وأربعون 920حددت المادة 
الإدارة الخطیرة لانتهاكاتوهذا یقضي رفع الدعوى بسرعة نظرا ،تاریخ تسجیل الطلب

.وغیر المشروعة للحریات الأساسیة للأفراد

من ساعة إلى ساعة بطلب من ذوي مصلحة عدول الاستعجالیةكما قد تعلق الدعوى 
على مقتضیات جدیدة سبق وأن اتخذتها بناءاةاستعجالیالمحكمة الإداریة عن تدابیر 

.2)922المادة (حسب 

: إصدار أمر على عریضةإطاررفع الدعوى الاستعجالیة في -3

،ترفع الدعوى الاستعجالیة الرامیة إلى إصدار أمر على عریضة بموجب عریضة بسیطة
ذیلهافي اقتناعهبحیث یأمر القاضي عند ،وتقدم مباشرة إلى رئیس المحكمة الإداریة

الإجراء من عتبریوذلك دون سماع أقوال الخصوم لذا،بالقیام بإجراء قانوني معین
فهي تصدر بذلك دون أن یكون ثمة طلب حقیقي ودون نزاع ،الأعمال الولائیة للقاضي

.3بین الأطراف

كما هو الحال في مجال المطالبة بتعیین خبیر لیقوم بإثبات حالة الوقائع المادیة التي من 
على أن المادة أقرت ،)939(أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائیة طبقا للمادة شأنها

ذا ،إشعار المدعي علیه المحتمل من قبل الخبیر المعین على الفور ٕ موضوع جاوزتوا
09- 08من قانون 302المادة -1
.521، 522ص ، مرجع سابق،3ج ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة نظریة الاختصاصمسعود شیهوب ، - 2
. 176،مرجع سابق ص 2المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج مسعود شیهوب، ، -3



ماهیة الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة والدعوى الاستعجالیة: الفصل الأول

49

والتي تتطلب عریضة ،)940(الخبرة مجرد إثبات وقائع مادیة، فیتعین تطبیق المادة 
جراءات افتتاحیة ٕ .1استعجاليوأمروجاهیةوا

إجراءات الفصل في الدعوى الاستعجالیة الإداریة: ثانیا 

بحیث تخضع ،الإداریةالاستعجالیةلقد حدد المشرع إجراءات الفصل في الدعوى 
شكیلةتالویتم الحكم فیها من طرف ،مثل الدعاوى الموضوعیة،لإجراءات التحقیق

.أوامرتنتهي الدعوى بصدور ،لالجماعیة الفاصلة في الموضوع

:الإداریة الاستعجالیةالتحقیق في الدعوى -1

فبعد التبلیغ الرسمي ،الإداریةالاستعجالیةیشرف القاضي المقرر على إجراءات الدعوى 
تمنح المحكمة ،الدعوى عن طریق المحضر القضائي إلى المدعي علیهمافتتاحلعریضة 

بحیث تقدر بأسبوع ،أو ملاحظاتهم،للخصوم آجال قصیرة ومحددة لتقدیم مذكرات الرد
929وهذا ما نصت علیه المادة ،ساعة) 24(أیام أو أربع وعشرین ) 4(أو أربعة 

لا ،یجب احترام هذه الآجال بصرامة928، وحسب المادة 2إ.م.إ.ق ٕ عنها بدون استغنىوا
من 838وحسب المادة ،3للقضیةالاستعجاليعذار من طرف المحكمة نظرا للطابع إ
فإن المذكرات والوثائق المقدمة من طرف الخصوم تودع بأمانة ضبط ،فس القانونن

4المحكمة الإداریة

أن یتخذ أي إجراء من إجراءات ،یجوز للقاضي أثناء سیر الخصومة وقبل الفصل فیها
بغرض ،الخصوم شخصیاواستدعاءللمعاینة والانتقالكالخبرة ،التحقیق التي یراها مناسبة

.قراره النهائي في الدعوىاتخاذ

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في (، 09-08حیاة جبار ، تطور قضاء الاستعجال الإداري على ضوء قانون -1
. 94، ص 2011، كلیة الحقوق بن عكنون ، )القانون 

ضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة عندما یخطر قا"على 09- 08من القانون ) 929(تنص المادة -2
".أعلاه، یستدعي الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال بمختلف الطرق920و 919

. المتضمن قانون إجراءات مدنیة والإداریة ، مرجع سابق09-08من القانون رقم ) 928(المادة -3
. إجراءات مدنیة والإداریة ، مرجع سابقالمتضمن قانون09-08من القانون رقم ) 838(المادة -4
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یظهر ذلك ،ویعمل قانون إجراءات المدنیة والإداریة على معاملة الإدارة بنوع من الصرامة
وذلك لحملها على أن تكون ،من خلال طلب القاضي حضور أعوان الإدارة وسماعهم

بحیث رُخص للقاضي توجیه أوامر لها لتسلیم القرار موضوع ،أكثر حضور في الخصومة
یداع مذكرة ،819لطعن طبقا للمادة ا ٕ .جوابیةوا

الإجراء المنصوص علیه في المادة استكمالللفصل فیها بمجرد مهیأةالقضیة تصبح
ارهم خطالخصوم یتم إ،و 1الجلسةإلىوالتأكد من استدعاء الخصوم بصفة قانونیة ،)926(

) 10(الممنوح هو بتاریخ الجلسة التي تتم فیها القضیة من قبل أمانة الضبط والأجل
وفي حالة الاستعجال یجوز تقلیص هذا الأجل ،عشرة أیام على أقل قبل تاریخ الجلسة

كما تمنح آجال قصیرة ،)876(یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم طبقا لنص المادةإلى
.2التماساتهلمحافظ الدولة لتقدیم 

،الخاصة بالنظام العامالمثارةبالأوجه إخبار الخصوم ،كما یجوز للقاضي أثناء الجلسة
والتي تلزم رئیس تشكیلة الحكم إعلام الخصوم بهذا الوجه ،)8(وذلك على خلاف المادة 

.3من أجل تمكینهم من تقدیم ملاحظتهم على الوجه المثار،قبل جلسة الحكم

تاریخ ختتامهإلىتأجیلاالاستعجالما لم یقرر قاضي ،الجلسةبانتهاءالتحقیق ویختتم 
.ویخطر به الخصوم بكل الوسائل،حقلا

إلىوقبل اختتام التحقیق مباشرة ،وتقدم المذكرات والوثائق الإضافیة المقدمة بعد الجلسة
ولكن بشرط أن یقدم الخصم المعني الدلیل ،الخصوم الآخرین عن طریق محضر قضائي

جلسة أخرى إلىكما یمكن فتح تحقیق جدید في حالة التأجیل ،عما قام به أمام القاضي
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 931(طبقا للمادة 

داریة ، مرجع سابق08/09من القانون رقم ) 930(المادة -1 ٕ .المتضمن قانون إجراءات مدنیة وا
، دار هومة، ) دراسة قانونیة وقضائیة مقاربة(في قضاء الاستعجال الإداري ،المنتقى لحسن بن شیخ ،آث ملویا-2

.142، ص 2007الجزائر ، 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المرجع السابق09-08من القانون رقم ) 932(المادة -3
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ل فیها القاضي بموجب أمر على عریضة لا تخضع لإجراءات صالحالات التي یف
بحیث یبلغ المدعى علیه أو المحتمل أو ممثله القانوني في هذه الحالة بعریضة ،التحقیق
وبالتالي فإنه لا ،في غیابهیتمكون ذلك ،د علیهاولا یحق له الر ،الاستعجاليالتدبیر طالب 

بل أن القاضي یصدر أمر على ،توجد إجراءات التحقیق بالمفهوم القانوني البحث
.1لهالاستجابةإما برفض الطلب أو ،عریضة

:الإداریةالاستعجالیةالحكم في الدعوى -2

من طرف التشكیلة فإن الفصل في الدعوى الاستعجالیةیكون ،)917(حسب المادة 
بحیث ینتهي الحكم فیها وجوبا ،الجماعیة التي یؤول لها الفصل في دعوى الموضوع

وعلى الاستعجالوقاضي،من على أطراف الخصومةحجیتهابصدور أوامر تختلف
.الغیرقاضي الموضوع و 

شكیلة تإذ أصبحت ال،والموضوعالاستعجالشكیلة الفاصلة في تبحیث وحد المشرع ال
.الفاصلة في الدعوى الاستعجالیة نفسها لها سلطة الفصل في الدعوى الموضوعیة

شكیلة الجماعیة التي جاء بها المشرع تضفي تأن الیرونهناك بعض رجال القانون
كونها تمكن القاضي من أن یكون ،المصداقیة على الأوامر الصدارة عن هذا القضاء

قضاء استثنائي يالاستعجالأن القضاء اروباعتب،على درایة بكل عناصر ملف الدعوى
شكیلة تفال،بسرعة الفصل في الدعوىدرؤهدفع الخطر الداهم الذي یلزم إلىیهدف 

ومن جهة تؤثر على حیاد القاضي عند ،ؤثر على هذه الخاصیة من جهةتالجماعیة قد 
2.فصله في الموضوع إن المشرع

لیه في الأنظمة المقارنة وخاصة الجزائري سلك مسلك مخالف لما هو متعارف عإن
عنه اختلفلكنه ،الإداريالاستعجالالذي سبقه في تعدیل إجراءات ،الفرنسيشریعتال

یتم إشعار المدعي : " المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص على08/09من قانون 939/2المادة - 1
"عبیه المحتمل من قبل الخبیر المعین على الفور

.46مرجع سابق، صرضیة بركایل، - 2
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من قانون الاستعجال أمام الجهات 1فقرة ) 511(دت المادة كإذ أ،في هذه المسألة
،الاستعجالیةاض فرد بالفصل في الدعاوي قعلى اختصاص ،القضائیة الإداریة الفرنسیة

من یعینون لخلافتهمأو ،الإداریةالاستئنافوهو رئیس المحكمة الإداریة أو رئیس محكمة 
لهم أقدمیة سنتین في رتبة مستشار الذینومن القضاةالمانع،أفي حالة الغیاب أو حصول 

فإن القاضي ،أول على الأقل في المنازعات التي من اختصاص مجلس الدولة
1یعنیهئیس قسم المنازعات أو مستشار من مستشاري الدولة الذي هو ر يالاستعجال

بحیث كل مستند ،بالطابع الوجاهيالاستعجالیةوتتمیز إجراءات الفصل في الدعوى 
یسهربحیث أن یتاح للطرف الآخر معرفته و ،ودفوعهیقدمه أحد الطرفین دعما لطلباته 

لذا ،ضمانة من ضمانات حقوق الدفاعبحیث یعتبر المبدأ، تطبیق هذا الإداريالقاضي 
أن یتم تبلیغ الخصم بكل الإجراءات التي تتم في الدعوى، كما یجب إطلاعه على یفترض 

. 2كل الوثائق والأوراق والمستندات المرفقة بالدعوى والمقدمة للمحكمة

لأحد الطرفین فرصة الإطلاع """" بحیث لا یستطیع القاضي الفصل على أساس مستند لم 
وهذا في الحالات التي یفصل فیها القاضي بموجب أمر ،استثناءاتعلیه نردولكن 3لیهع

أو حالات ،وهي حالات الاستعجال القصوى التي لا تحتمل أي تأخیر،على عریضة
.خبرةبسیطة كتعیین خبیر لإجراء 

من خلال صیاغة ،فنلاحظ أن المشرع مزج بینهما،وشفویة الإجراءاتة یكتابأما عن 
في حین استعمل المشرع الفرنسي في ،"الواو"التي استعمل فیها حرف ) 929(المادة 

من قانون الاستعجال أمام الجهات القضائیة الإداریة ) 1(فقرة ) 522(صیاغته المادة 
.4الإجراءینبین التخییرمما یفید " أو"حرف 

.47، 46رضیة بركایل ، مرجع سابق ، ص 1
.48، ص المرجع نفسه-2
المتضمن القانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08، من القانون رقم ) 4(، ) 3(، ) 2(فقرات ) 3(تنص المادة -3

یستفید المخصوم أثناء سیر الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم ، یلتزم الخصوم "على 
. ها في آجال معقولةتفصل الجهات القضائیة في الدعاوي المعروضة أمامالوجاهیةوالقاضي بمبدأ 

.49الغني بلعابد ، الدعوى الاستعجالیة وتطبیقاتها في الجزائر ، مرجع سابق ، ص "عبد 4
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بحیث تعود أصوله ،لقضائیة الإداریةفإجراء الكتابة یعتبر من أقدم خصائص الإجراءات ا
ولهذا فإجراءات . تراث الإدارة الفرنسیة التي أثرت على القضاء الإداري الفرنسيإلى

لتماشیه وطبیعة ،وتظهر أهمیة الإجراء الشفوي،الدعوى الاستعجالیة الإداریة تكون كتابیة
للقاضي أن فیسمح،اتالدعوى الاستعجالیة التي لا تتطلب بصفة أساسیة تقدیم وسائل إثب

. یتحقق من الطلبات الاستعجالیة من خلال سماع الأطراف قصد حمایة الحالة الظاهرة
یتم ،بحیثوقصیرةوتتمیز إجراءات الفصل في الدعوى الاستعجالیة كذلك بأنها سریعة 

وتشمل السرعة سائر إجراءات الدعوى ، إذ تنص المادة ،الفصل فیها في أقرب الآجال
یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة ، لا ":على09-08من قانون رقم ) 918(

القاضي بطلبات یخطربحیث عندما ،"ینظر في أصل الحق ویفصل في أقرب الآجال
الجلسة في إلىبحیث یستدعي الخصوم ) 920(و) 919(مؤسسة وفقا لأحكام المادتین 

وتمنح لهم آجال قصیرة لتقدیم ،)929(وبمختلف الطرق طبقا للمادة ،أقرب الآجال
لا أستغني عنها وبدون إعذار ،مذكرات الرد وملاحظاتهم ٕ وتحترم هذه الآجال بصرامة وا

فقرة ) 876(وحسب المادة ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 928(طبقا للمادة 
فیها التي ینادىالخصوم بالجلسة إخطاربموجبها یتمالآجال التي یجوز تقلیص ) 2(

.الحكمتشكیلةمن رئیس بأمروذلك ) 2(یومین إلىعلى القضیة 

،العامةالمعنویةوفي حالة الاستعجال لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص 
.ساعة من تاریخ تسجیل الطلب) 48(یفصل القاضي فیها في أجل ثمان وأربعین 

:الإداریةالأوامر الاستعجالیة حجیة 

،وتلزم طرفي الخصومة رغم أنها مؤقتةيإن الأوامر الاستعجالیة تقید القاضي الاستعجال
تمنهم من،فیه بین ذات الخصومقضتفیما حجیة الشيء المقضي،بحیث تكون لها 

،ولذات الأسباب من جدید أمام القاضي الذي أصدر الأمر نفسهبینهمإعادة طرح النزاع 
لطرفین أو لأحدهما مما لأو المركز القانوني المادیةیحدث تغییر في الوقائع ما لمهذا 

بحیث إذا إ.م.إ.ق) 922(ونصت علیه المادة ،آخر لحمایتهوقتيإجراء اتخاذیستوجب 
أما إذا تغیرت للأمر حجیته،یظل تغیربقیت الظروف التي صدر على أساسها دون 
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آخر یلائم الظروف لیصدر أمراالظروف یجوز عرض الأمر من جدید على القاضي 
وتصحیح تغییرعلى سلطة القاضي الاستعجالي في تؤثرلا الحجیةالجدیدة ولكن هذه 

على الغیر وقاضي ةیحجلها الاستعجالیةذلك فإن الأوامر ك،1الأخطاء المادیة الواردة به
به قاضي الأمور المستعجلة  قضى حیث أن محكمة الموضوع غیر ملزمة بما ،الموضوع

مبدأ عدم نتائجغیر من تن تعلق الأمر بنفس النزاع وبنفس الأطراف وهذه القاعدة إ و 
وبالمقابل وأن وجدت قضیة في ،المساس بأصل الحق المتصلة بالأوامر الاستعجالیة

وطالما أن للأمر ،الموضوع هذا لا یمنع قاضي الأمور المستعجلة من اتخاذ تدابیر مؤقتة
فیه فإن قاضي الموضوع یجوز المقضيالشيءالاستعجالي كما أشرنا سابقا یجوز حجة 

. 2له الارتكاز على خبرة أمر قاضي الاستعجال

الغیر الذي لا یغیر طرف في الخصومة إلىمتد أثرها ومنه فالأوامر الاستعجالیة لا ی
.الاستعجالیة

الأوامر الاستعجالیةتنفیذ:

آثاره وذلك من تاریخ التبلیغ الرسمي أو یرتبالأمر الاستعجالي 935حسب المادة 
یمكن التبلیغ وكاستثناء،بحیث كأصل التبلیغ یكون رسمیا،التبلیغ للخصم المحكوم علیه

فالتبلیغ الرسمي یتم ،)934(بمختلف الوسائل وفي أقرب الآجال وذلك عند الاقتضاء 
وقد یكون بعقد قضائي أو أمر أو حكم أو قرار ،بموجب محضر بعد المحضر القضائي

وفي نفس الوقت یمكن ،416إلى408، وكیفیة التبلیغ الرسمي نصت علیه المواد من 
" 934"لإجراءات ویكون التبلیغ بمختلف الوسائل وفي أقرب الآجال الاستغناء عن هذه ا

استثناء على ) 935(المادةتضمنتولكن ،وبعد تبلیغ الأوامر الاستعجالیة ترتب آثارها
ویكون في ،"فور صدوره"""" غیر أنه یجوز لقاضي الاستعجال أن یقرر ..."هذه القاعدة 

. 52، 51رضیة بركایل ، مرجع سابق ، ص -1
.53،  ص المرجع نفسه- 2
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بحیث تنفد الأوامر الاستعجالیة بمجرد ،سیةحالات الاستعجال ولحمایة الحریات الأسا
.1صدورها

طرق الطعن في الأوامر الإداریة الاستعجالیة: الفرع الثاني

طرق الطعن العادیة: أولا 

،بصفة عامةالقضائیةبین الوسائل الرقابیة على الأحكام من بر تتعطرق الطعن العادیة 
.والاستئنافالمعارضةوالأوامر الاستعجالیة بصفة خاصة ، وهي تشمل 

:المعارضة-1

بحیث تمكن الخصم الغیابیة،تعتبر المعارضة طریق من طرق الطعن العادي في الأحكام 
،دفوعه وأسانیده في موضوع النزاع أمام الجهة القضائیة التي أصدرتهإبداءالغائب من 

عادة الفصل في القضیة من جدید ٕ .بهدف إلغائه وا

الذي لم یتضمن أي نص یجیز أو یمنع الملغى،ت المدنیة طرح إشكال في ظل الإجراءا
في نفس ،لها171بحیث لم تتعرض المادة ،المعارضة في الأوامر الاستعجالیة الإداریة

الوقت منع المشرع المعارضة في الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن القضاء العادي 
بموجب ،والتي استبعدت من التطبیق على الاستعجال الإداري،188بموجب المادة 

. مكرر177المادة 

.49، 48سارة موسى ، مرجع سابق ، ص -1
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فظهرت آراء فقهیة ،لكن بقیت المعارضة في الأوامر الاستعجالیة الإداریة محل إشكال
وتدخل القضاء الإداري . لبعض آخر رفض ذلكاإجازتها و إلىبحیث نهب البعض ،حولها

وبعد صدور قانون . 1ص هذا وأید الرأي الثانيقضائیا منشئا بخصو اجتهاداووضع 
لأن المواد المتعلقة ،الإجراءات المدنیة والإداریة بقي الأمر على حاله دون توضیح له

إمكانیة المعارضة ضدها إلىبطرق الطعن في الأوامر الاستعجالیة الإداریة لم تتطرق 
. 2من عدمها

یحدد أجل الاستئناف للأحكام :" یلينجدها تنص على ما ) 950(وبالرجوع إلى المادة 
یوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة، ما لم ) 15(، ویخفض هذا الأجل إلى )02(بشهرین 

.توجد نصوص خاصة

وتسري هذه الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاریخ 
.انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا

".جال في مواجهة طالب التبلیغتسري هذه الآ

أنها تجوز في ،یفهم من عدم ذكر الأوامر في تعداد المقررات القضائیة القابلة للمعارضة
وبالنظر للتناقض الوارد في نص ،الأحكام والقرارات دون الأوامر الاستعجالیة الإداریة

القضائي لمجلس الدولة للنظر للاجتهادیبقى الأمر متروك ) 935(و ) 950(المادتین 
. 3فیما سیقرره في هذا الشأن

:الاستئناف-2

67بركایل ، مرجع سابق ، ص رضیة-1
. المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08عن قانون رقم ) 938الى 936(المواد -2
.68رضیة بركایل ، مرجع سابق ، ص 3
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جراء حكم الدرجة الأولى بنقل القضیة أو جزء بالغبن إجراء یقوم به الطرف الذي یشعر 
بغرض الحصول على إبطال أو إلغاء الحكم المطعون ،جهة القاضي الأعلىإلىمنها 

.1فیه

أمام مجلس الدولة بالاستئنافللطعن " 920"وتخضع الأوامر الصادرة حسب المادة 
ویفصل مجلس الدولة في الحالة في أجل ثمان ،یوم التالیة للتبلیغ الرسمي15خلال 

بحیث خص المشرع حالة الاستعجال في مادة الحریات الأساسیة ،ساعة48وأربعین 
.للطعن بالاستثناء

أو یخفض ،من نفس القانون على أن أجل الاستئناف حدد بشهرین"950"وتنص المادة 
یوم بالنسبة للأوامر الاستعجالیة ما لم توجد نصوص خاصة تقضي بغیر 15إلى
وتسري من ،المعنيإلىوتسري هذه الآجال من التبلیغ الرسمي للأوامر أو الحكم ،ذلك

.2أجل المعارضة إذا صدر غیابیاانقضاءتاریخ 
على أنه یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو أستدعي بصفة " 949"المادة ولقد نصت 

أن یرفع استئناف ضد الحكم أو الأمر الصادر عن ،قانونیة ولو لم یقدم أي دفاع
. المحكمة الإداریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

هما أوامر وقف و الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن المحكمة تئنافلاسباوتخضع للطعن 
.والأوامر المتعلقة باستعجال المحافظة على الحریات،القرارات الإداریةتنفیذ

مجلس الدولة بكامله للفصل فیه من إلىویترتب على الطعن بالاستئناف نقل النزاع 
ذا ،جدید ٕ الطعن على جزء من الحكم القضائي فإن الفصل في الطعن ینص بنصاوا

هي الفصل في الطعن بالاستئناف إما برفض طعن وتأیید حكم وین،على هذا الجزء فقط
لغاء الحكم كلیا أو جزئیا،الاستئناف ٕ ما بقبوله وا ٕ .3وا

طرق الطعن الغیر عادیة: ثانیا 
.ةمعن الخصو الغیر خارجضااعتر لتماس إعادة النظر ،،ایشتمل الطعن بالنقض

.296عبد القادر عدو ، مرجع سابق ، ص - 1
.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 950أنظر المادة -2
.55سارة موسى ، مرجع سابق ، ص -3
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:الطعن بالنقض-1

المعدل بموجب القانون العفوي رقم 01-98من القانون العضوي 11علیه المادة نصت
یختص مجلس الدولة بالنظر :بحیثإ.م.إ.ق" 903"وجاء به في نص المادة ،11-13

في الطعون بالنقص في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة 
وتكمل ،ه بموجب نصوص خاصةالمخولة لبالنقضفي الطعون یختصما ،كالإداریة

الغایة منه في تمكین محكمة النقض من مراقبة مدى مطابقة القرار الصادر للقانون 
ین ر ویحدد أجله بشه،من نفس القانون318بمعنى سلامته من العیوب الواردة في المادة 

،یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن عن طریق محضر قضائي) 2(
959وحسب م ،الأوجه التي یجب أن یقوم علیها الطعن بالنقض358وتضمنت المادة 

وینتهي عمل محكمة ،فهذه الأحكام المتعلقة بأوجه النقض تطبق أمام مجلس الدولة
ل،وبالتالي تأیید الحكم المطعون فیه،النقض إما برفض الطعن ٕ ما قبول الطعن وا ٕ اء غوا

.الحكم محل الطعن
:خارج عن الخصومةالغیراعتراض-2

الجهة القضائیة المعنیة إلىفي الدعوى من رفعه یمثلویقصد به جواز كل شخص لم 
وهو ما نصت علیه ،اء الحكم أو القرار الذي یفصل في أصل النزاعغبهدف مراجعة أو إل

.091-08رقم.من قا" 380"المادة 
تسري من تاریخ ،سنة) 15(یحدد أجل اعتراض الغیر خارج عن الخصومة بخمسة عشر 

. 2صدوره ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
من تاریخ التبلیغ ) 2(ویتعین لقبول الطعن إذا بلغ الحكم للغیر أن یرفع خلال شهرین 

في الطعن على الحكم بهذه حق الغیرإلىأن یشار في التبلیغ المیعادلبیانالرسمي وبشرط 
وكذلك ،الغیرأن یكون من الغیراض ویشرط لقبول اعتر ،الطریقة خلال مدة شهرین

ضرورة استدعاء جمیع أطراف الخصومة إذا اتخذ الحكم أو القرار أو الأمر في موضوع 
ویشرط أن یكون الحكم محل الطعنقد ،382ویقبل طعن المادة ،وحتى غیر قابل للتجزئة

57.1، مرجع سابق ، ص سارة موسى 

2.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 384أنظر المادة 
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أو في ذلك أن یكون الحكم صادر عن المحكمة الإداریة ،ویستويفصل في أمر النزاع
بحقوق لا یمسأن یكون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه یشترطو الدولة مجلس
وعلى ذلك لا یقبل الطعن باعتراض الغیر في الأوامر ،383المادة الغشسبب ،الغیر

ما لا یقبل ضد الأحكام التحضیریة بسبب أنهما لا یتضمنان فصلا في ،كالاستعجالیة
.أصل النزاع

ته من نحالة قبول الاعتراض تلتزم المحكمة بإلغاء أو تعدیل الحكم في حدود ما تضمفي
إ.م.إ.ق387إضرار بمصلحة المعترض مع آثاره ساریة من أطراف الخصومة المادة 

الغیر المعترضبمصلحة أضر فیهابحیث تقضي بتعدیل الحكم ولا تلغیه في الحدود التي 
ترض بغرامة عالمالغیرعلى تقضي جوز للمحكمة أن ، أما إذا قضى برفض الاعتراض ی

الإخلالدج دون ) 20.000(عشرین ألف إلى) 10.000(من عشرة آلاف دینار مدنیة
).380المادة (التي قد یطالب بها الخصوم المدنیةبالتعویضات 

غیر أن لقاضي ،تنفیذهاقفضد الأحكام أو القرارات و الغیراعتراضولا یترتب على 
من یرتب أضراركان من شأن تنفیذ الحكم أن تىعجال أن یأمر بوقف تنفیذها مالاست

.386إصلاحهاالصعب 

:لتماس إعادة النظرا-3

الفصل في الدعوى من جدید بقصدذات الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم إلىیرفع 
وذلك في ضوء معلومات معینة لم تكن متوفرة لدیها وقت ،من حیث الوقائع والقانون

أو بسبب احتجاز ،الجهة القضائیةإلىوهذا بسبب تزویر في وثائق مقدمة ،صدور الحكم
ویتمثل الهدف من ورائه مراجعة الأمر الاستعجالي 1مثل هذه الوثائق عند أحد الخصوم

وذلك للفصل ،بهالشيء المقضي لقوةوالحائزأو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع 
ویجب أن یقدم إلا ممن كان طرفا في الحكم أو ،فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون

.2قانونااستدعائهالقرار أو الأمر أو 

325.1، 324عبد القادر عدو ، مرجع سابق ، ص 
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:عن حالات الطعن بالالتماس المتمثلة في حالتین هما " 967"نصت المادة 

.على وثائق مزورة قدمت لمجلس الدولةأن القرار صدر بناءااكتشافحالة-

ویرفع الخصم،بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند خصمحكم على -
من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار تسري، ) 2(الطعن بالتماس إعادة النظر خلال شهرین 

قة تاریخ اكتشاف التزویر، أو من تاریخ استرداد الوثیأو من،قضائيمحضربواسطة 
ویرفع أمام الجهة القضائیة التي أصدرت ،)إ.م.إ.ق968(المحتجزة من طرف الخصم

فیه وفق الأشكال المقررة لرفع الدعوى بعد استدعاء كل الملتمسالحكم أو القرار أو الأمر 
.الخصوم قانونا

جد نو ،لا یجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة-
منه أن تضررویمكن لمن تحفظیةمبرره في كون الأمر الاستعجالي یصدر بصفة مؤقتة 

إبطاله إذا حصل تغییر في وقائع أوجدیدة تعدیله استعجالیهیطلب عن طریق دعوى 
قاضي إلىوكذلك یمكنه اللجوء ،الدعوى أو في المركز القانوني للطرفین أو لأحدهما

. 1الموضوع

:التفسیردعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى-4

فیما یخص بدعوى تصحیح 287-286المادتین إلىإ.م.إ.قمن" 963"تحیل المادة 
وحتى إذا حاز للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم تجیز286فالمادة ،الأخطاء المادیة

تقدم العریضة من یشوبه،ال الذي غفتصحیح الخطأ المادي أو الإقوة الشيء المقضي به
كذلك بحق ،أحد الخصوم أو بعریضة مشتركة منهم وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى

. العدالةمرفقإلىللنیابة تقدیم هذا الطلب خاصة إذا تبین لها أن الخطأ المادي یعود 

الأمر الاستعجالي تغییرفي الأوامر الاستعجالیة یجوز للقاضي الاستعجالي الإداري 
ویجعل تنفیذه تضمن عبارات غامضة قد یحول دون فهم مقصودهما ادر عنه إذا الص

ولكن یجب أن ،التي تكون قد أصابت هذا الأمرالمادیةویمكن تصحیح الأخطاء معسرا،
.60سارة موسى ، مرجع سابق ، ص -1
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دون إعادة ،على منح الأمر الاستعجالي أكثر دقة ووضوحالتفسیریقتصر التصحیح أو 
.                                        1النظر فیما قضى به الأمر الاستعجالي

.62، 61نفس المرجع ، ص - 2
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إذا كانت شروط الحمایة المستعجلة على تفصیلها المقدم یدل على أنه هناك حق 
لدى الشأن في طلبها، فإننا في هذا الفصل سنتناول إجراءاتها بالتفصیل، وذلك طبقا 
جراءات المدنیة والإداریة الجزائري، ونقسم هذا الفصل إلى  ٕ للقانونین الإداري الفرنسي، وا

الأول إجراءات تقدیم طلب الحمایة المستعجلة الذي ینقسم مبحثین، نتناول في المبحث
بدوره إلى مطلبین، فالأول یأتي بعنوان الإجراءات الشخصیة لطلب الحمایة، والثاني 
الإجراءات الشكلیة له، أما المبحث الثاني نتناول فیه الإجراءات المتعلقة بالفصل في 

نتناول في الأول التحقیق لطلب طلب الحمایة الذي ینقسم هو الآخر إلى مطلبین، س
. الحمایة، أما الثاني الحكم في طلب الحمایة المستعجلة

.إجراءات تقدیم طلب الحمایة المستعجلة:المبحث الأول

إن إجراءات طلب الحمایة المستعجلة تتمحور حول طائفة من الإجراءات الافتتاحیة التي 
به إلى صنفین، بحیث نشیر إلیها في تتصل بالقضاء، وهي تختلف تبعا لطبیعة ما تتعلق

.لب الأول بعنوان الإجراءات الشخصیة لطلب الحمایة، والثاني الإجراءات الشكلیةطالم
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الإجراءات الشخصیة لطلب الحمایة: المطلب الأول

إ، فإن تقدیم طلب الحمایة یجب أن یكون من طرف .م.إ.ق920عملا بنص المادة 
ذلك الضرر حتى یتمكن القاضي من النظر فیه، والفصل تبعا المتضرر من تسبب له في 

:لذلك، ومن ثم نبین أن لإجراءات الحمایة المستعجلة أطراف تتمثل فیما یلي

.أطراف طلب الحمایة المستعجلة:الفرع الأول

في الجزائر:أولا

إن الحق في طلب الحمایة لیس مقصورا على أشخاص القانون الخاص :المدعي-1
نما یشمل كذلك أشخاص القانون العام، وهو إمكانیة التجاء هذه الأخیرة إلى فحسب،  ٕ وا

قاضي الأمور المستعجلة، وذلك لطلب الحمایة نتیجة وقوع اعتداء على أحد حقوقها أو 
.حریة، وذلك نتیجة لممارسة شخص معنوي عام آخر لنشاط معین

صل الذي مفاده، لا طلب ولا عملا بالأولا بد من جهة ثانیة توافر المصلحة في المدعي
دفع بغیر مصلحة قائمة، وعلیه أن یدل على أنه ثمة ضرر قد وقع وأصابه من ذلك 
التصرف المطعون فیه، وهو أن یكون الضرر واقعیا غیر وهمي ولا ضني، ولا بد أن 
یكون التصرف المطعون فیه مخلا بحریة المدعي أو بأحد حقوقه، والذي تأسس طلبه 

عندما لا یتوفر الاستعجال في : "، والتي تنص على أنهإ.م.إ.ق924دة حسب نص الما
.الطلب، أو یكون غیر مؤسس، یرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب

وعندما یظهر أن الطلب لا یدخل في اختصاص الجهة القضائیة الإداریة، یحكم القاضي 
لا كان محل رفض من طرف قاض". بعدم الاختصاص النوعي ٕ 1.ي الأمور المستعجلةوا

بشیر محمودي، ریم سكفالي، الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة والحمایة بطریق وقف التنفیذ، مداخلة في إطار -1
.8الملتقى الدولي الأول، المركز الجامعي، الوادي، معهد العلوم القانونیة والإداریة، ص
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المدعى علیه-2

سالفة الذكر، فإنه یجب أن یكون أحد الأشخاص 920اعتمادا على نص المادة 
الاعتباریة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة 

مة الإداریة أثناء ممارسة سلطاتها، بذلك یتسع مفهوم المدعى علیه لیشمل الأشخاص العا
.الإقلیمیة والمرفقیة، وكذا المهنیة كما سبق تبیانه

ولا بد من خلال صیاغة المادة أعلاه أن یكون اعتداء إحدى هذه الأشخاص على حریة 
.أثناء ممارسته لسلطاته

ولعل إرادة المشرع في قصور صفة المدعي على الأشخاص الاعتباریة العامة أو الهیئات 
لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة، أن كلاها تتمتع التي تخضع في مقاضاتها 

بامتیازات السلطة العامة، فأراد أن یكفل حمایة الحریات من بطش السلطة العامة، وما 
1.تتمتع به من امتیازات تجعلها دائما في مرتبة أسمى من مرتبة الأفراد

التدخل والإدخال:ثالثا

على التدخل والإدخال في المنازعات الإداریة ینص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
على نحو لا یختلف أساسا عما هو سائد أمام القضاء العادي، رغم العوائق التي تعترض 
إعمال هذه الإجراءات في دعوى الإلغاء، بالنظر إلى شرط المیعاد، والقرار السابق، وذلك 

2.التدخل والإدخال: نعلى خلاف القانون السابق، ویأخذ دخول الشخص إحدى الصورتی

:التدخل-1

.9بشیر محمودي، ریم سكفالي،مرجع سابق، ص-1
.130، ص2010محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، . د- 2
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إن التدخل في الخصومة یكون اختیاریا أو إجباریا، بحیث یتم الأول بناءا على طلب 
الغیر أثناء سیر الخصومة، بحیث یصبح طرفا فیها بإرادته واختیاره، والذي ینقسم هو 

.بدوره إلى تدخل أصلي وتدخل فرعي، والثاني یتم رغما عن إرادة الغیر

: التدخل الاختیاري-أ-1

المبدأ المتفق علیه في الفقه والقضاء، هو أنه یجوز لأي شخص من الغیر أن یدخل في 
إ، التي تنص .م.إ.من ق94الدعوى المستعجلة وذلك إذا كانت له مصلحة، حسب المادة 

، وكذلك ما جاء في نص "ممن له مصلحة في النزاع... تقبل طلبات التدخل: "على أنه
لتدخل إلا إذا كان لا یقبل التدخلا: "من نفس القانون التي نصت على أنه108المادة 

، ولكن تبقى هذه الصیغة جد سطحیة حتى "صادرا ممن له مصلحة قائمة وحالة في النزاع
ن كانت في محلها، وفي القانون المقارن فإن التدخل یكون إما أصلیا  ٕ اختصامي، (وا

. 1)فرعي، انضمامي(، أو )هجومي

):الاختصامي(لتدخل الأصلي ا1-أ

ویكون حینما ینضم المتخل للخصومة من أجل إبداء طلبات لنفسه، حیث یصبح طرفا في 
.الدعوى، بصفته مدع، مما یجعل طرفي الخصومة أصلیین بالنسبة له، مدعي علیها

من قانون الإجراءات 197، حسب المادة )الاختصامي(ویشترط في التدخل الأصلي 
:والإداریة ما یليالمدنیة 

.وجود مصلحة للمتدخل-

.181-180، ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1محمد براهیمي، القضاء المستعجل، ج-1
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.إذا لم تكن الدعوى الأصلیة مهیأة للفصل فیها-
.الارتباط الكافي بالادعاءات-

): الانضمامي(التدخل الفرعي 1- ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن التدخل یمكن أن یكون إلى 198حسب المادة 
یصبح طرفا في الدعوى، سواء بصفة المدعي جانب أحد الخصوم مؤید لطلباته، بحیث

في القرار الإداري المطعون فیه، أو المدعي علیه ) المدعي(إذا كان إلى جانب الطاعن
.1إذا كان إلى جانب الإدارة مصدرة القرار الإداري المطعون فیه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي تقدمان قواعد 95و 94وحسب المادة 
تركة لكلا التدخلین اللذان سبق ذكرهما، بحیث تقبل طلبات التدخل في أي حالة كانت مش

علیها الدعوى، وفي حالة التدخل یجوز للقاضي أن یقضي في الطلب الأصلي على وجه 
الاستقلال إذا كان مهیأ للفصل فیه، أو یؤجل الدعوى للحكم فیها برمتها، ولا یصح أن 

96(كم في الطلب الأصلي متى كان مهیأ للفصل فیه یترتب على التدخل إرجاء الح
.، وذلك ككل الطلبات العارضة)إ.م.إ.ق

إذا وفیما یخص طریقة رفع طلب التدخل الاختیاري إلى قاضي الأمور المستعجلة، بحیث 
كل تدخل في الدعوى یجب :" من نفس القانون والتي تنص على 81طبقنا نص المادة 

صیغة ذه المادة باللغة الفرنسیة توحي على أن ، ولكن "أن یتم بموجب تكلیف بالحضور
التكلیف بالحضور یقتصر فقط على طلب إدخال الغیر في الخصومة دون طلبات 

إدخال الغیر في "أي en causeرنسیة خل، بحیث استعمل النص باللغة الفدالت

، ومنه فإن النص باللغة الفرنسیة یعتبر هو الصواب لأن إدخال الغیر في " الخصومة

.132-131بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص محمد الصغیر. د-1
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الخصومة هو وحده الذي یستوجب إجراء التكلیف بالحضور، كون هذا الإجراء ضروري 
في لحضور الغیر للجلسة، وذلك لتقدیم دفاعه والإجابة على مطالب الطرف الذي أدخله

الخصام، وبالنسبة للتدخل الاختیاري فلا فائدة من إجراء التكلیف بالحضور، إذ یتم 
1.التدخل بحضور الطرف المتدخل بالجلسة والممارسة القضائیة استقرت في هذا الاتجاه

:الإدخال-2

إدخال الغیر دون إرادته في الخصومة، سواء بطلب من أحد الخصوم، أو بأمر من وهو
:القاضي، ویأخذ الإدخال صورتین

:اختصام الغیر-أ

یجوز : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت على أنه199حسب المادة 
.كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضدهلأي خصم إدخال الغیر الذي یمكن مخاصمته

".كما یجوز لأي خصم القیام بذلك من أجل أن یكون ملزما بالحكم الصادر

:الإدخال في الضمان- ب

.182- 181، مرجع سابق، ص1محمد براهیمي، القضاء المستعجل، ج-1
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الإدخال في الضمان هو الإدخال : " من نفس القانون التي تنص على203طبقا للمادة 
.1"الوجوبي الذي یمارسه أحد الخصوم في الخصومة ضد الضامن

:في فرنسا:ثانیا

كأصل إجرائي فإن لطلب الحمایة طرفان، صاحب الحق في تقدیمه أو المدعي، 
والخصم الذي یقدم ضده أو المدعى علیه، غیر أن هناك طرفا عارضا، قد یظهر أثناء 

وهو المتدخل إنضمامیا أو لإجراءات منضما إلى أحدهما، أو مستقلا بطلبه عنهما،سیر ا
ما یخصه من إجراءات أو شروط سواء في قانون المرافعات الإداریة هجومیا، ولكل طرف

أو في قضاء مجلس الدولة، مما تتباین فیه مناحى اقترافه عن غیره من الطلبات والطعون 
.الإداریة

:المدعي-1

في المستعجلة بمجلس الدولة الفرنسي، فإن الحق في طلب الحمایة لیس مقصورا على 
أشخاص القانون فحسب، كما تصور البعض، وهو تصور له منطق الواقع ما یؤیده، إن 
حریات هذه الأشخاص هي مناط الحمایة باعتبارها المحل الطبیعي لاعتداء الأشخاص 

الدولة ومنذ أول أحكامه بعد تطبیق نظام الحمایة الاعتباریة العامة، ولقد اعترف مجلس 

، لهذه الأشخاص العامة إمكانیة touretالمستعجلة متأثرا بما اقترحه علیه المفوض 

الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة طالب الحمایة من اعتداء یقع على أحد حقوقها أو 
.حریاتها من شخص عام آخر

فإنه یكفي الشخص الطبیعي الذي یمثله ،عامااریااعتبوعلیه إذا كان المدعي شخصا 
وذلك لقبول طلبه بالحمایة بحیث یقدمه بصفته التمثیلیة بغر حاجة للحصول ،إجرائیا

.132محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص.د-1
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مفترضةباعتبارهاوأن المصلحة ،مسبقا على موافقة أو إذن مجلس إدارته على تقدیمه
مفاده لا طلب ولا دفع بغیر مصلحة ،لأصلباوذلك إعمالا ،أولیا لقبول الدعاوى الإداریة
انتفىفإن لم تكن كذلك ،یستلزم مصلحة حالةفالاستعجال،لازمة لقبول طلب الحمایة

1.بجسامته یقتضیها مصلحة حقیقیةوالاعتداءالاستعجال وقضى بعدم قبول الطلب 

:المدعي علیه-2

حدید هذه الصفة ولت،یجب أن یكون المدعي علیه ذا صفة في توجیه الطلب  ضده لقبوله
الاعتباریةضرورة أن یكون أحد الأشخاص ،مرافقات الإداریةالمن 2/512ذكرت المادة 

ع مفهوم المدعي علیه في طلب تسوبهذا ی،أو الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام،العامة
،الأشخاص العامة المرفقیة،و ویشمل بذلك الأشخاص العامة الإقلیمیة كالدولة،الحمایة

.والأشخاص العامة المهنیة كالنقابات،كالمؤسسات العامة

ومن بین السلطات اللامركزیة المرفقیة أو المصلحة التي اعتبرها المشرع من أشخاص 
نقابة الأطباء ونقابة المحامین ،الجامعات،كما ذكرنا هیئة النقل العام،القانون العام
. 2العامالمعنويإلخ واعتبرت كذلك لأنها تتوافر فیها مقومات الشخص ...والمهندسین

العامة لا الاعتباریةإن صفة المدعي علیه في طلب الحمایة أحد الأشخاص -
أو الخاص المكلف بإدارة مرفق عام لمجرد ، العامالاعتباريیكتسبها الشخص 

نما یجب أن یكون اعتداؤه على الحریة ، قد وقع اعتباره أحد ٕ هذه الأشخاص ، وا
.أثناء ممارسة أحد سلطاته

العامة الاعتباریةولعل قصور صفة المدعي علیه في طلبات الحامیة عل الأشخاص 
،دون غیرها حال ممارستها لامتیازات السلطة العامة،والخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام

.105-104محمد باهي أبو یونس ، مرجع سابق ، ص 1
.82شریف یوسف خاطر ، مرجع سابق ، ص 2
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،السلطة العامةتعسفهذا ما یعكس إرادة المشرع في حمایة الحریات من ،دون سواها
،وهذا یعطي لمجلس الدولة فرصة تغییر التوازن بین ممارسة الشخص العام لسلطاته

.وبذلك تحقق المصلحة العامة،وحمایة الحریات والأفراد وحقوقهم

: المتدخل-3

،ة لقبول التدخل في طلب الحمایةوضع قضاة الأمور المستعجلة الإداریة ومجلس الدول
یدققخصومة الحمایة خصومة باعتباروذلك ،واعتبار المتدخل طرف من أطرافه شروط

ومن بین ،بحیث یعد التدخل فیها بما لا یتعارض مع لزوم حسمها بأسرع وقت،معناها
:هذه الشروط

ي تقدیم طلب بحیث یقدم طلب التدخل بنفس الطریقة التي قام بها ف:طریقة التدخل
ذا لم ،كتاب المحكمة الإداریة المختصةفيساعة من إیداعه 48الحمایة المقدر بـ  ٕ وا

یحزم هذا لا یقبل التدخل أما الشرط الآخر فهو یتصل بطبیعة التدخل بحیث یجب أن 
. تكون طلبات المتدخل موافقة لطلبات الخصوم في طلب الحمایة ولا تكون مغایرة لها

والشرط الأخیر المتمثل في وقت التدخل بحیث إن جاز التدخل أمام قاضي الأمور 
بق فإنه لا یجوز لأول مرة حال الطعن في الحكم الصادر منه المستعجلة على النحو السا

.  1أمام مجلس الدولة إذ لا یقبل الطعن في هذه الحالة إلا من الخصوم الأصلیین وحسب

القاضي المختص بطلب الحمایة: الفرع الثاني

،المحافظة على الحریات شق من الاستعجال الفوري لوقف التنفیذاستعجالیعتبر 
التعرف على القاضي الذي یقتديوبهذا إ.م.إ.ق920ذلك من طبیعة المادة ویستخلص 

.یقدم إلیه الخصوم طلب الحمایة المستعجلة

.110-109محمد باهي أبو یونس ، مرجع سابق ، ص 1



الحمایة المستعجلةإجراءات : الفصل الثاني

74

في الجزائر: أولا 

: مبدأ الشكلیة الجماعیة للفصل في الطلب

على الرغم من طابع العجلة في نظام الاستعجال الإداري فقد أثار المشرع الجزائري من 
أن یفصل في الطلبات المستعجلة للحمایة بالشكلیة الجماعیة المنوط بها ،حیث المبدأ

وبذلك یكون المشرع قد خالف ما إ،.م.إ.ق977البث في دعوى الموضوع حسب المادة 
.    1هو متعارف علیه

هل وقف المشرع الجزائري في الدعاوى الاستعجالیة الرامیة لطلب : والتساؤل المطروح أنه 
هیئة جماعیة وهل لهذه التشكیلة أثر الاختصاصإلىتعجلة حتما استبدال الحمایة المس

على حریات وحقوق الأفراد؟

حد ما فیما استند الفصل في الدعاوى الاستعجالیة إلىنرى أن المشرع الجزائري لم یوقف 
لأن هذا الوضع سیؤدي لا محال الى صدور أوامر أقل سرعة مما ،شكلیة جماعیةإلى

وهذا ما یترتب ،فرد نتیجة لما سمي بالمداولة بین القضاة ووضع التقریرلو كان قاضي
على الرغم من أن المشرع وضع نصا یوجه فیه قاضي ،علیه طول في الإجراءات

،المنازعات من بساطةهذهمع ما تتمیز به یتنافىالاستعجال الفصل بسرعة وهذا 
التأثیر على حقوق إلىوهذا الوضع سیؤدي لا محال ،واقتضاء سرعة الفصل فیها

.وحریات الأفراد

بخلاف المشرع القدیم، فقد أوكل الاختصاص بالنظر في الدعوى الاستعجالیة لقاضي فرد والذي قد یكون رئیس - 1
المجلس القضائي والقاضي الذي ینتدبه به لذلك وغالبا ما یكون رئیس الفرقة الإداریة بالمجلس القضائي ، إعمالا لنص 

في جمیع حالات الاستعجال یجوز لرئیس المجلس :"... مكرر من قانون الإجراءات المدنیة القدیم یقولها 171مادة ال
"تكون مقبولة في حالة عدم وجود قرار إداري سابقالقضائي أو للقاضي الذي ینتدبه به بناء على عریضة 
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شكیلة الجماعیة الفصل في الدعوى تویمكن رد إسناد المشرع الجزائري لل
تشاور وتداول أكثر من قاض إلىأنه یرى هذا النوع من المنازعات بحاجة ،الاستعجالیة

. 1من أمور قانونیة معقدةتثیرهحول ما 

یكون القضاء على درایة أفضل ، مما یزید من حیاد الجهة القضائیة الفاصلة وكذلك أن 
. 2في الدعوى الاستعجالیة

في فرنسا: ثانیا

یتردد تحدید القاضي المختص بنظر طلب الحمایة في فرنسا بین أصلین كرسهما 
ومبدأ الجماعیة أو التعددیة juge uniqueالفرد يمبدأ القاض،قانون المرافقات الإداریة

le principe de collégiallité بالطلبات المستعجلة لاختصاصیجعلافالمشرع عندما
لقاضي فرد بالمحكمة الإداریة المختصة أصلا ، ذلك إعلاء للمبدأ الأول ، فإنه أناط 

.   3بالمحكمة الإداریة منعقدة بهیئة جماعیة الفصل فیما على سبیل الاستثناء

ولا سیما طلب ،فالمشرع الفرنسي لم یكتفي بإسناد الاختصاص بالطلبات المستعجلة
نما حدد ،یفصل فیها كقاضي الأمور المستعجلة،قاض فردإلىیة المستعجلة ماالح ٕ وا
فقات امر ال511/2وكذلك عندما نص صراحة في المادة اختیارهوطریقة ،تعیینهةیفیكوبین

ث یفرق بین قاضي الأمور المستعجلة الذي یفصل في طلب وذلك لأول مرة بحی،الإداریة
وبین كونه یفصل فیه كقاضي استئناف  أمام ،كقاضي أول درجة،الحمایة المستعجلة

، جامعة ) أطروحة دكتوراه(النظام القضائي الجزائري تنفیذ القرارات الإداریة في وقف، طبیعة قضاء جرونيفائزة -1
.227- 226، ص 2011-2010محمد حیضر ، بسكرة ، 

عبد القادر عدو ، الجدید في قضاء الاستعجال الإداري ، مجلة القانون والمجتمع ، العدد الأول ، منشورات مخبر -2
.93، ص 2013القانون والمجتمع ، جامعة أدرار ، أفریل 

3Dugril olivier, les procédures d’urgences (l’économie générale de la réforme), dallez.
RFDA, Paris, 2002, P 245.
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الأول وفقا للفقرة الأولى من یعتبرحیث ب،511/2نص المادة لاستناداوذلك ،مجلس الدولة
فسوالثاني حسب الفقرة الثانیة من ن،هو رئیس المحكمة الإداریة المختصة،ذات النص

.1أو أحد مستشاري الدولة،هو رئیس القسم القضائي بمجلس الدولة،المادة

وذلك بإحالة من قاضي ،وتفصل الهیئة الجماعیة في الطلب كقاضي للأمور المستعجلة
لا یقبل الطعن فیه الأخیروحكم الإحالة الصادر من هذا ،)الفرد(الأمور المستعجلة 

وغیر منفصل ،عضوا في ذات المحكمة الإداریةاعتبارهوذلك تأسیسا على ،بالاستئناف
ولذا فإن الإحالة التي یجریها هي إحالة داخلیة ،غیر أنه مكلف باختصاص معین،عنها

تسري بشأنها أحكام الإحالة ،حتىولیس إحالة من محكمة أخرى،، وتتم داخل المحكمة
ومن جهة أخرى لا یمكن الطعن على تقدیر ،لصادرة بهامن حیث الطعن في الأحكام ا

تتطلبه وقدرما الطلب المستعجل یثیرهاقاضي الأمور المستعجلة لمدى دقة المسائل التي 
،بتقدیرهایستقللأنه من الأمور التي ،من مناقشات أو تبادل الآراء حوله كمناط للإحالة

من تقنین3/522رنسي بمقتضى المادة فالمشرع الف،ولا یخضع فیه لرقابة محكمة الطعن
أجاز للقاضي أمور المستعجلة رفض الطلب على أساس عدم ،القضاء الإداري

الفقرة الثانیة من قانون 924ولكن المشرع الجزائري بموجب المادة 2الاختصاص النوعي
بما نلاحظ أن ،النوعيالاختصاصبعدمالإجراءات المدنیة والإداریة خول للقاضي الحكم 

.  المشرع الجزائري لم یقرر رفض الطلب مثل المشرع الفرنسي

،إ قبل تعدیلیها من قبل لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات.ام.فا924إن المادة 
تعدیلها ذلك أنها رأت اقترحتإلا أن اللجنة .522-3كانت تتضمن نفس حكم المادة 

القضاء الإداري ، فإن قاضي الأمور المستعجلة قد یكون رئیس المحكمة تقنینمن 511- 2إعمالا بنص المادة -1
بشرط أن تكون له أقدمیة سنتین كحد أدنى وألا تقل ،یاره لهذا الغرضالذي تم اختالقاضيالإداریة المختصة ، أو 

.   لأو درجته عن مستشار 
. 230، مرجع سابق ، ص جرونيفائزة -2
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عجال على أساس عدم الاختصاص النوعي للجهة أن رفض الطلب في دعوى الاست
القضائیة الإداریة یقید الجهة القضائیة المختصة ، لذا اقترحت اللجنة إدراج فقرة ثانیة في 
هذه المادة تنص على أن القاضي یحكم بعدم الاختصاص النوعي عندما یظهر أن 

.  1الطلب لا یدخل في اختصاص الجهة القضائیة الإداریة

الإجراءات الشكلیة لطلب الحمایة:ب الثاني المطل

للمشرع بالنسبة وذلك ،في هذا المطلب الإجراءات الشكلیة المتعلقة بطلب الحمایةنتناول
فرعین نتناول في الأول إلىالجزائري في هذا السیاق والذي ینقسم هذا المطلب والفرنسي 

.المشرع منها طلب الحمایةأعفىوالثاني إجراءات ،شكل طلب الحمایة

شكل طلب الحمایة:الفرع الأول 

في فرنسا وأثناء مناقشة قانون الأمور المستعجلة الإداریة بالجمعیة الوطنیة اقترح بعض 
وذلك ،النواب أن یكون تدخل قاضي الأمور المستعجلة لحمایة الحریة الأساسیة مباشرا

تربوتأسیسا على أن ما للحریة من قیمة ،طلب یقدم إلیه من دوي الشأنإلىبغیر حاجة 
دون انتظار ،یستلزم أن یبادر القضاء للدفاع عنهاعداها، في النظام الفرنسي على ما 

عندما یظهر أن الطلب لا یدخل في اختصاص الجهة القضائیة الإداریة یحكم :"2الفقرة إ.إم.من قا924المادة - 1
".القاضي بعدم الاختصاص النوعي
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إذ كما یتعارض مع الأصول الدیمقراطیة التي جاء بها إعلان حقوق الإنسان ،طلب
حمایتها من یناقضها ارتهان،ممارسة الحریة على ترخیص إداري سابقتعلیقوالمواطن 
.  1القضاءإلىالإداري بطلب یقدمه المضرور الاعتداء

ولكن رغم نیل غایات هذا الرأي كان محلا للتنفیذ وذلك لعدة أسباب نذكر منها على سبیل 
وتُوفر ،شرط من شروط الحمایة المستعجلة،على الحریةكالاعتداءالمثال أن الاستعجال 

من تبریرات وأدلة ثبوتیة على یسوقهاضي الأول بما كلیهما مهمة یتقاسمها المدعي والق
أو وقوع الاعتداء والآخر بتقدیم هذه المبررات والأدلة فإذا كان الأول في ،قیام الاستعجال

،بأن القاضي سیقضي له بغیر طلباعتبارا، مذهب الرأي ، لا دور له في طلب الحمایة
، ا؟ة حالة استعجال قائمة من عدمهفكیف یمكن لهذا الأخیر أن یتبین ما إذا كانت ثم

له التأكد من أن هناك ىوهي من مسائل الواقع التي یقع عبئ إثباتها على المدعي؟ وأن
وهذا الضرر من الأمور الشخصیة التي لابد ،الإدارةتصرفي الشأن من و حق ذلضرر 

2!ها؟ه في شأنمحلولا یمكن أن یحل أحد ،أن یبرهن علیها المضرور ویترك لها ذاته

فأكد وعلى خلافه في صدر ،عدم الأخذ بهذا الرأيإلىالمشرع الفرنسي أفضىهذا مما 
،من نفس القضاء الإداري على لزوم أن یقدم المدعي طلب بوقف التنفیذ2/521المادة 

یرتهن بقیام المدعي بتقدیم الحمایةمن أن تأدیة القاضي لدوره في ،وذلك بما صرح به
. طلبال

وفق ما ،لقانون الإجراءات المدنیة والإداریةتقنینهالمشرع الجزائري حین أنتهجهوهذا ما 
عندما یفصل في الطلب ،یمكن لقاضي الاستعجال:"منه بقولها 920نصت علیه المادة 

أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على ... ، أعلاه919المشار إلیه في المادة 

.117محمد باهي أبو یونس ، مرجع سابق ، ص -1
. 119-118محمد باهي أبو یونس ، مرجع سابق ، ص - 2
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فصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعین ی، .... الحریات الأساسیة
".ساعة من تاریخ تسجیل الطلب) 48(

ونستنتج من خلال نص هذه المادة أن للمدعي أن یقدم طلب الحمایة دون أن یرد في 
من ثنایا یستفهمیجوز أیضا أن یكون ضمنیا ،كما یمكن أن یكون صریحا،شكل معین

وبذلك یستطیع قاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف ،في طلبهعبارات المدعي الواردة 
.تنفیذ القرار لإنهاء أثر الاعتداء على الحریات الأساسیة

لقد اكتفى المشرع الجزائري بأن یكون طلب وقف التنفیذ المتعلق بالحریات الأساسیة 
وهذا الأخیر یجب أن یكون مرتبط إ،.م.إ.ق919بطلب وقف التنفیذ طبقا للمادة مقترن

وهذا على خلاف المشرع الفرنسي إذ یتمیز بطلب ،جزئيالكلي أو البطلب الإلغاء 
.1إصدار أمر بوقف التنفیذ لحمایة الحریات الأساسیة بالاستقلالیة

فالمدعي یستطیع أن ،متصلا بدعوى أصلیةیعتبرفرعیا ولا دفعاحیث لا یعد هذا الطلب 
قاضي الأمور الإداریة إلىالقضاء الإداري تقنینمن 2/521بقا للمادة یقدم طلبه ط

.قلة حتى لو لم توجد دعوى أصلیة مرفوعة أمام قاضي الموضوعستالمستعجلة بصفة م

وبإجراء مقابلة بین المشرع الفرنسي والجزائري في هذا المجال نجد أن هناك فراغ تشریعي 
طلب ارتباطذلك أن ،انسجام النصوص القانونیةبالنسبة للمشرع الجزائري وذلك لعدم 

919وقف تنفیذ القرار الإداري المتعلق بالحریات الأساسیة بالطلب الموجه في المادة 
.طلب وقف تنفیذ القرار الإداري المرتبط بدعوى الإلغاءإ.م.إ.ق

شرطین ولقبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري المتعلق بالحریات الأساسیة ینبغي توافر 
وشرط رفع دعوى الإلغاء ونتیجة تقدیم 919تقدیم طلب وقف التنفیذ طبقا للمادة : هما 

.184شریف یوسف خاطر ، مرجع سابق ، ص -1
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طلب وقف التنفیذ المتعلق بالحریات الأساسیة استقلالا عن الطلب المشار إلیه في المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه ینبغي على المدعي أن یذكر في طلبه 919
،قیام الاستعجال حتى یدرك القاضي أن ما قدم إلیه لیس إلا طلب حمایة،تداءالاعوقائع 

لیدرأومن جهة ثانیة لیس ثمة ما یلزم المدعي أن یحدد للقاضي أي إجراء یرید اتخاذه 
وللقاضي ،إذ أن تصریحه بذلك أو عدمه سواء في قبول الطلب،الاعتداء على حریته

الاستعجالي الإداري الحریة في اختیار الإجراء المناسب والضروري لحمایة الحریات 
وأن ،بشرط أن یكون الإجراء الصادر عنه مناسبا مع الطلب المعروض علیه،الأساسیة

.     1یكون الإجراء متناسبا أیضا مع جسامة الاعتداء على الحریات الأساسیة

أعفى المشرع منها طلب الحمایةإجراءات :الفرع الثاني 

.التظلمإعفاء المدعي من شرط :أولا 

فإن الدعوى الاستعجالیة لا ،شرطا لازما لقبول دعوى الموضوعالتظلمعندما یكون حتى
لأن عنصر الاستعجال في الدعوى بغرض استبعاد مثل هذا تظلم،تكون مشروطة بتقدیم 

) 940(،)939(وهو ما نص علیه المشرع صراحة في عدة مواد منها المادتین ،الشرط
. 2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ولقد طبقه القضاء في كثیر من أحكامه

: إلیه المشرع الفرنسي أیضا وذاك أرجعه لعدة أمور اتجهوهذا ما 

إجراء یعتمد على ،هو معلوموفق ما فالتظلم، الاثنینأولها التناقض في الطبیعة بین 
إذ یستلزم من ،المهل في الحدود المقررة قانونااقتضاءویتركز على ،الوقتفساحنإ

.إلیهاالمتظلمإجراءات تقدیمه ودراستهمن الجهة الإداریة 

.273-272مرجع سابق ، ص ،جرونيفائزة 1
.177، مرجع سابق ، ص 2مسعود شیهوب ، ج 2
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ویفقده فاعلیته في تحقیق ما ،ما یفوت الغایة من طلب الحمایة،مر رئاسیةواأولائیة
لا یمكن تصور أن المشرع الذي فرض على قاضي الأمور والآخر أنه، یستهدفه

الفصل في طلب استئنافوعلى مجلس الدولة كقاض ،المستعجلة مقاضي أقل درجة
خلال ثمانیة وأربعین ساعة ،على التوالي،الحامیة أو في الطعن في الحكم الصادر فیها

الجهة إلىالتظلمتطلب أن یرخص في یوجبوذلك تقدیم لطابع العجلة فیه ،)48(
هو القرار الإداري ،الطبیعي في نطاق الدعاوى الإداریةالتظلمالإداریة والأخیر أن مجال 

فإن ذلك یكون مقصورا على ،،أي أنه على فرض تطلبه في نطاق الحامیة المستعجلة
أما إذا كان تصرف ،الحالات التي یكون مصدر الاعتداء فیها على الحریة قرار إداري

في هذه للتظلمفإنه لا محل ،آخر كالعقد مثلا أو عمل من أعمال الإدارة المادیةقانوني
لا یمكن تصور أن المشرع علق قبول طلب الحمایة على ،الحالة وعلى هذا النحو

أنه لم یستلزمه كشرط لقبول هذا الطلب بمقولة أن في الأصول تخیلما یصعب التظلمك
المشرع طلب یعفىإذا لم التظلمإذ أن صراحة،ن ذكره العامة للدعوى الإداریة ما أغناه ع

.   1منه بطبیعتهبالإعفاءأغنته عن التصریح ،الحمایة منه بذاته

النصفإلىتقصیر الآجال :ثانیا 

ینص القانون صراحة على تقصیر آجال العریضة في أقرب الآجال بحیث نصت المادة 
إلىتبلغ رسمیا العریضة :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مایلي928

المدعي علیهم، وتمنح للخصوم آجال قصیرة من طرف المحكمة لتقدیم مذكرات الرد أو 
لا یستغنى عنها دون إعذارملاحظاتهم ، ویجب احترام هذه الآجا ٕ كما نص 2"ل بصرامة وا

918(صراحة على وجوب الفصل في الدعوى وذلك في أقرب الآجال طبقا للمادة 

.137-136محمد باهي أبو یونس ، مرجع سابق ، ص - 1
.99عبد القار عدو ، الجدید في قضاء الاستعجال الإداري ، مرجع سابق ، ص - 2
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للخصوم الممنوحةنصف الآجال إلىوقد درج التطبیق العملي على تقصیرها ،)إ.م.إ.ق
.ا واحداوبهذا فإن آجال الرد تصبح بتطبیق هذه القاعدة أسبوع،في دعاوي الموضوع

ولكن هذه المرة ینص التشریع وهكذا ،وتطبیق ذات القاعدة بالنسبة لآجال الاستئناف
لا .یوم من تاریخ تبلیغ الأمر) 15(على أن میعاد الاستئناف هو إ.م.إ.ق937نصت م 

یوقف الاستئناف تنفیذ الحكم لیس فقط تطبیقا للقاعدة العامة المعروفة في المواد الإداریة 
فقد نصت الفقرة بالنفاذ المعجل،، ولكن أیضا لأن الأوامر الاستعجالیة تكون مشمولة 

یبلغ أمین الضبط بأمر من :"على مایلي إ.م.إ.ق935الأخیرة من المادة 
الخصوم مقابل وصل إلىبالصیغة التنفیذیة في الحال رممهو الأمر ،منطوقالقاضي

.1"استلام إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك

أي طلب ظروف ولیس طلب مواعید ،ویعتبر طلب الحمایة المستعجلة ذو طبیعة خاصة
الطلب بمیعاد یتقیدوتأسیسا علیه لا ،التشریع الفرنسي، وذلك تأسیساطلبا عاجلاباعتباره

ا یستلزم إقامته ،كان میعادا كاملا یتوجب تقدیمه بعد تمامهمعین سواء  أم میعادا ناقصً
وهذا یدل على أنه لا وجود لرابطة بین طلب الحمایة المستعجلة بمواعید ،هقضائقبل إن
یتبدىمما نص علیه المشرع في شأن تنظیمه في قانون المرافقات الإداریة والذي ،معینة

من قریب أو بعید لأي میعاد یتوجب على ذي الشأن یشره لم أولها أن: في مظاهر ثلاثة 
والثاني ،وذلك في أي من نصوص قانون المرافقات الإداریة،تقدیم طلب الحمایة خلاله

مفاده أنه رخص لقاضي الأمور المستعجلة بقبول الطلب الذي كان قد رفضه لعدم توافر 
از له إلغاء الأمر بما رآه مناسبا لرد إذ ما تحقق بعد ذلك كما أج،الاستعجال حین تقدیمه

أو تباین حدتها وفق ما نراه ،أو تعدیله تبعا لزوال حالة الاستعجال،العدوان على الحریة
لاحقا والثالث أن المواعید الإجرائیة المتعلقة بتنظیم طلب الحمایة الوحیدة التي نكرها 

178.1، مرجع سابق ، ص 2مسعود شیهوب ، ج 
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رض الذي یقصده من عدم النص المشرع في قانون المرافقات الإداریة كانت تخدم ذات الغ
الأول میعاد یتوجب على قاضي الأمور : على میعاد لإقامة الطلب خلاله وهي ثلاثة 

المستعجلة الفصل خلاله في الطلب والثاني میعاد ینص إقامة الطعن بالاستئناف في 
الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالمحاكم الإداریة في طلب الحمایة خلاله 

خیر میعاد یلتزم خلاله مجلس الدولة بالفصل في هذا الاستئناف ودون هذه المواعید والأ
.1لیس ثمة إشارة إلیها في النصوص المنظمة لإجراءات طلب الحمایة

الإعفاء من وساطة محام:ثالثا 

حسب التشریع الفرنسي وطبقا لقانون المرافقات الإداریة ضرورة توقیع محام مقبول على 
الطلبات والطعون التي تقدم أمام مجلس الدولة ، أو محاكم الاستئناف الإداریة صحف 

ومحاكم الإداریة ، ویعود ذلك الى سببین أولهما ضمان جدیة الطلب أو الطعن ، والثاني 
.التحقق من أن صحیفة الطلب أو الطعن قد صیغت بمعرفة من لدیه خبرة قانونیة

مرافقات إداریة صحف طلبات الحمایة المستعجلة 3/523ولقد أعفى المشرع في المادة 
قضاة إلىفلا یقتصر على الطلبات التي تقدم ،نطاق هذا الإعفاءیتسعمن هذا الشكل و 

ل أیضا صحف الطعون بالاستئناف في شموی،المحاكم الإداریةبالأمور المستعجلة 
حمایة اعتباراتوقد غلب ،الأحكام الصادرة منهم أمام مجلس الدولة في هذه الطلبات

فإن ذلك لا ،على موجبات توقیع محام على صحف طلبات الحمایة،الحریة الأساسیة
فإنه نحمایة حریة المدعییقتصدإذ أنه كما ،ما لهذا الإعفاء من أهمیة أخرىیخفى
أیضا كفالة حریتهم في اختیار طریقة التمثیل الشخصیة أمام قضاة الأمور یتقصد

ولو حتىأو توكیل من یمثلهم إجرائیا ،ولهم أن یمثلوا أنفسهم بأنفسهم أمامه،المستعجلة
وأن تثبت له ،كان من غیر المحامین شریطة أن تتوافر فیه أهلیة القاضي من جهة

.135باهي أبو یونس، مرجع سابق، صمحمد-1
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وفق ما ،الصفة الإجرائیة على النحو المقرر في قانون المرافقات الإداریة من جهة ثانیة
.    1الشأنالمؤلفات العامة في هذا تفصل

التمثیل بمحام أمام الهیئات اشتراطولكن نجد أن المشرع الجزائري لم یحقق من حدة 
فیها التمثیل یشترطالدولة أو أحد مؤسساتها التي تم بالنسبةكما الحال ،القضائیة الإداریة

905و826وخاصة أن الأمر یتعلق بحمایة حریات أساسیة وذلك حسب المادة ،بمحام
: 2رجع ذلك لسببین همایو .إ.م.إمن 

.ضمان جدیة الطلب أو الطعن:السبب الأول 

التحقق من أن صحیفة الطلب أو الطعن قد صیغت بمعرفة من لدیه : السبب الثاني 
وسلامة أسانیدها من جهة ،القانونیة من جهةصیاغتهامما یؤكد صحة ،خبرة قانونیة

وقت المحكمة هدرا في الفصل في طلبات غیر جدیة أو انعدام أساسها یضیعثانیة فلا 
.3القانوني

:الإجراءات المتعلقة بالفصل في طلب الحمایة:المبحث الثاني 

ینجم عن تقدیم طلب الحمایة المستعجلة اتصال علم المحكمة به، باتصاله یبدأ 
تحقیق لبیان وجه الحقیقة قاضي الأمور المستعجلة مرحلة الفصل فیه، بما یجریه من 

ما  ٕ لینتهي بقبول الطلب، ومن ثم الأمر باتخاذ الإجراء اللازم لحمایة الحریة الأساسیة، وا
برفضه، بما یترتب علیه وعدم القضاء بما یطلبه المدعي، ویتم تبیین ذلك من خلال 

.مطلبین، نتحدث في الأول عن تحقیق طلب الحمایة، والثاني الحكم في الطلب

.133محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق ، ص - 1
ترغیني كریمة ، زهرة صولي ، الدعوى الاستعجالیة الإداریة في مادة الحریات العامة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة - 2

.4، ص 2014الماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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التحقیق في طلب الحمایة:مطلب الأول ال

یتمیز التحقیق في مجال حمایة الحریات الأساسیة بممیزات منها السرعة في التحقیق 
.الوجاهیة، وكذلك عدم المساس بأصل الحق

مقتضیات تحقیق طلب الحمایة:الفرع الأول 

سرعة التحقیق في طلب الحمایة:أولا 

یة الاستعجالیة، قید المشرع الجزائري سلطة قاضي  على خلاف غیره من الطلبات الإدار 
الأمور المستعجلة عند الفصل في طلب الحمایة یفید زمني مضمونه هو أن ینتهي من 

ساعة، من تقدیمه إلیه حسب ما نصت علیه الفقرة الثانیة 48الفصل في الطلب مهلة 
.1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة920من المادة 

ا الأساس یتجلى في هذا الالتزام مظاهر الرغبة التشریعیة في أن یصدر الحكم وعلى هذ
:في الطلب في أقصى سرعة في أمرین اثنین هما

تقصیر هذا المیعاد بشكل غیر مسبوق في المهل الإجرائیة الإداریة، إذ أنه میعاد :الأول
.2ذأقل حتى من ذلك الذي یلتزم به القاضي للفصل في طلبات وقف التنفی

مداخلة (ظوابط القضاء الإداري الاستعجالي في مجال حمایة الحریات الأساسیة، : حسونة عبد الغني، زغبي عمار- 1
، المنعقد بالمركز الجامعي، الوادي، )في إطار الملتقى الدولي حول دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة

.دون ذكر التاریخ
.8، ص المرجع نفسه-2
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یتمثل في أن المیعاد لیس میعاد كاملا، أي لیس مما یجب أن یتخذ الإجراء : والثاني 
خلالها، فضلا على أنه لا یجري على هذا المیعاد أحكام امتداد أو عوارض المهل 
الإجرائیة، بمعنى أنه لو صادف نهایته عطلة لا یمتد إلى أول یوم عمل بعده، أي أن 

لمیعاد، حیث لا یحول دون استمرار القاضي في الفصل في العطل لیس لها آخر موقف ل
،  وفي نفس السیاق ذهب المشرع الفرنسي بقوله أن قاضي 1الطلب حتى یصدر حكمه

الحمایة هو قاض للأمور المستعجلة، أي المسائل التي یجب التصدي لها بإجراء فوري 
العدالة الإجرائیة وسریع، ومع هذا وضع شروط یحقق من خلالها التوازن بین مقتضیات

موجبات الحمایة المستجلة، أي ما یكون من شأنه الملائمة بین ضرورة التحقیق وبین 
سرعته، ومن أبرزها وجوب الانتهاء منه خلال مدة محددة، ولزوم أن یجري من خلال 

من المرافعات الإداریة وكذلك المادة 2/521ظاهر الأوراق، وذلك من خلال المادة 
10/5212.

وجاهیة تحقیق الطلب:یا ثان

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكور أعلاه التي جاءت 923حسب المادة 
، إذ بموجب "یفصل  قاضي الاستعجال وفق إجراءات وجاهیة كتابیة وشفویة: "تنص

النص لا بد أن یتم إجراءات تحقیق طلب الحمایة مواجهة، یجریه القاضي بإجراءات 
بتبادل المذكرات بین الخصوم، وشفاهیة بتبادل الحجج وحضور باقي الجلسة كتابیة وذلك

/ 2000من المرسوم رقم 2/522التي یدعو إلیها، وهنا یختلف النص مع نص المادة 
المؤرخ في 5972000الصادر تطبیقا للقانون رقم 2000نوفمبر22المؤرخ في 1115

تعجال أمام الجهات القضائیة الإداریة المعدل والمتمم، المتعلق بالاس2000جوان 30
المعدل لقانون القضاء الإداري الفرنسي، التي نصت على المواجهة بین الخصوم إما 

.   9المرجع نفسه، ص-1
.  142، 141للتوضیح أكثر أنظر محمد باجي أبو یونس، مرجع سابق ، ص -2
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ولقد حرص المشرع  .  1كتابیا أو شفویا، والمشرع الجزائري استعملها معا كتابیا وشفویا
تحقیق الطلبات مرافقات إداریة على كفالة المواجهة في 1/522الفرنسي في نص المادة 

معانا في تأكید ذلك النص بصیغة الوجوب حتى  ٕ المستعجلة، بما فیها طلب الحمایة  ، وا
لا یتحلل القاضي من إعماله، متدرعا بمقتضیات الظرف العاجل، أو بحدة حالة 

یفصل قاضي الأمور المستعجلة فیما یعرض علیه من : "الاستعجال فنص على أنه
2"ة ، مكتوبة أم شفهیةطلبات طبقا لإجراءات وجاهی

عدم المساس بأصل الحق:ثالثا 

على الرغم من أن المشرع الجزائري لم یشیر بشكل صریح إلى هذا الشرط في المادة 
باعتبارها الأساس القانوني لحمایة الحریات الأساسیة، إلا أنه یعتبر من مقتضیات 920

الأساسیة، حیث یعد المنع من التحقیق في الطلب الاستعجالي المتعلق بحمایة الحریات 
:المساس بأصل الحق هو جوهر الاستعجال ویعود ذلك إلى

أن طلب حمایة الحریة الأساسیة یواجه اعتداء حالا وجسیما على حریة، ویستوجب -1
سرعة التدخل لاتخاذ الإجراء الواقي منه، ولهذا لو قام القاضي الاستعجالي 

في تحقیقه، لفوت بذلك الهدف بفحص الموضوع بما یقتضیه ذلك من التعمق
.المرجو من الطلب

الأحكام التي یصدرها القاضي الاستعجالي تتمیز بطابع التحقیق، حیث ینتهي -2
مبدئیا بصدور حكم في الموضوع، إلا إذا أقر هذا الأخیر تبني ما دعى إلیه الأمر 

من الاستعجالي الذي یستمد في هذه الحالة استمرار حجیته لیس من ذاته، ولكن
حكم الموضوع، وترتیبا على فكرة الحجیة المؤقتة للأوامر الاستعجالیة، فإنه یجوز 

9ریم سكفالي، بشیر محمودي، الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة، مرجع سابق ، ص -1
.7محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق ، ص -2
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للقاضي الرجوع عن الأمر المتخذ بناء على طلب كل من له مصلحة، متى 
1.ظهرت مقتضیات جدیدة

عوارض تحقیق طلب الحمایة:الفرع الثاني 

:العوارض الخاص بالمدعي:أولا

قد لا یرغب المدعي أثناء تحقیق طلبه في المضي به إلى غایته  بصدور حكم فیه 
فیعلن تركه له أو نزوله عنه، وبالتالي یضع له نهایة قبل صدور حكم بشأنه، وذلك إما 

ما توصلا إلى ترضیة إداریة ٕ .برغبة ذاتیة شخصیة ، وا

فر نوعین من الشروط، وهذا ولا یستطیع المدعي ترك أو التنازل عن طلب الحمایة إلا بتوا
ما اتفق علیه الفقه والقضاء الاستعجالي، ویتمثلان في شرط یتعلق بالمدعي ذاته، والآخر 

.متصل بالمدعى علیه في الطلب

من جهة المدعي یجب أن یقع منه الترك أو النزول صریحا، وذلك بأن یعلن عن رغبته 
ینتابه غموض، ویجب أن یتولى في عدم الاستمرار في طلبه أو النزول عنه، بشكل لا

محامیه إبداء الرغبة في الترك أو النزول أمام القاضي، شریطة أن یكون موكلا وكالة 
نما یلزم توكیل خاص  ٕ خاصة بالترك ، بحیث لا یكفي في الترك التوكیل القضائي العام، وا

.بالترك

كراه، أما من ناحیة ویجب أن تكون إرادة المدعي في الترك خالیة من العیوب كالغلط والإ
المدعي علیه، لا یشترط غیر ألا یكون قد أبدى من الطلبات المقابلة لطلب الحمایة، ما 
یتوجب تعلیق الترك أو النزول على قبوله، إن الأصل أن الترك لا ینتج أثره إلا بعد قبول 

قد في حالة ما إذا أبدى المدعي نزوله عن الطلب، وكان المدعى علیه . المدعي علیه

.148-147محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق ، ص 1
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أبدى طلبات مناظرة فإنه لا منتدحة، عن أن یستمر القاضي في الفصل في هذه الأخیرة، 
والترك قد یكون كلیا یشمل الطلب كله، وقد یكون جزئیا یتعلق ببعض مما ورد فیه من 
مطلوب المدعى، عندما یكون قابل للتجزئة، كما یمكن أن یكون الترك بسیطا مجرد من 

أن یكون مشروطا، أي أن ترك المدعي للطلب یكون متعلق الاقتران بشرط كما یمكن
.بشروط معینة

:العوارض المتعلقة بالمدعى علیه:ثانیا

إن التسلیم تصرف یأتیه المدعى علیه بإرادته المنفردة، یقر بمقتضاه صحة ما یدعیه 
خصمه ، وقبوله ما یطالب به، ولكي یترتب أثره یجب أن یتوفر على عدة شروط منها أن 

كون صادر من ذي صفة، وباعتبار أن المدعى علیه شخص عام فالتسلیم یصدر من ی
ممثله القانوني ویجب أن یكون التسلیم كاملا، ویجب أن ینفذ المدعى علیه ما سلم به 
تنفیذا منجزًا ، وللتسلیم أو قبول طلب الحمایة من المدعى علیه آثار، كاعتراف المدعى 

ما یعنیه في ذلك من عدم منازعته فیه أو إنكاره له، بعد علیه بصحة ما یدعیه في طلبه ب
تسلیمه به وكذلك عدم أحقیة المدعي في تجدیدات الطلب أمام القاضي الاستعجالي مرة 

كأصل 1أخرى، وللتسلیم بالطلب أثر وهو تحدید الخصم الذي یتحمل مصاریف الطلب
ذا الأصل یرد علیه یقضي بأن خاسر الدعوي هو الذي یتحمل مصروفاتها، إلا أن ه

بعض الاستثناءات فیما یتعلق بالتسلیم مفادها التفرقة بین ما إذا كان المدعي علیه قد سلم 
ذا كان قد تم قبل تقدیمه، فإن المدعي  ٕ بالطلب قبل تقدیمه إلى قاضي الأمور المستعجلة وا

لأنها رغم أنه الكاسب باعتباره قد سلم له بمطلوبه فإنه یتحمل المصاریف القضائیة،
تجعله أقامه بغیر مبرر قانوني، وبالتالي كان سببا في تكبد هذه المصاریف، باعتباره قد 
ذا تم التسلیم أو القبول بعد تقدیم  ٕ قدمه بناءا على ما سلم له به المدعى علیه سابقا، وا

.157-156محمد باهي أبو یونس ، مرجع سابق ، ص -1



الحمایة المستعجلةإجراءات : الفصل الثاني

90

الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة أو أثناء الفصل فیه، فالمدعي علیه هو الذي 
إلى سبیل القضاء لاقتضاء الحمایة دون مسوغ قانوني وبالتالي هو الذي اضطر المدعى

. 1یتحمل المصاریف القضائیة

الحكم في طلب الحمایة المستعجلة:المطلب الثاني

المدعي باتخاذ إجراء سریع یبعد اعتداء جسیم غیر مشروع على إحدى حریاته یطالب
الأساسیة، ومن خلال ذلك یظهر دور القاضي الإداري في حمایة هذه الحریات الأساسیة 

.من خلال السلطات التي منحها إیاه المشرع

الحكم بالإجراء اللازم للحمایة:الفرع الأول 

: م بالإجراء اللازم للحمایةسلطة القاضي في الحك:أولا 

في ضوء السلطة التقدیریة التي یتمتع بها القاضي الإداري الاستعجالي في مجال حمایة 
الحریات الأساسیة، له إما أن یقبل طلب الحمایة المتعلق بالحریة الأساسیة موضوع 

من قانون920الاعتداء وفي هذا الإطار اعترف له المشرع الجزائري وفقا للمادة 
الجزاءات المدنیة والإداریة باتخاذ كل التدابیر والإجراءات اللازمة لحمایة الحریات 

.الأساسیة

:الأوامر الوقائیة-1

تعد الأوامر الوقائیة من أبرز مظاهر تفرد نظام الحمایة المستعجلة للحریات الأساسیة 
إذ أنه للمرة الأولى التي یتعرف فیها للقاضي .2عما سواه من النظم الإجرائیة الإداریة

الإداري بسلطة توجیه أوامر مستقلة عن أي منازعة أصلیة إلى الإدارة، لیقطع المشرع 

.159، 158، مرجع سابق ، ص أبو یونسمحمد باهي -1
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بذلك جدلا احتدم وقتا طویلا بین القول بحضرها لما ینطوي علیه من جوازها من خرق 
جیه الأوامر الوقائیة لمبدأ الفصل بین السلطات، وسلطة قاضي الأمور المستعجلة في تو 

یحكمها الاعتراف له بسلطة تقدیریة في اختیار الأمر بالإجراء المناسب لموضوع كل 
طلب، ولذا تتنوع الأوامر تبعا لطبیعة الاعتداء من جهة، ووفقا لما تستلزمه حمایة الحریة 

.1من إجراء یدر عنها اعتداء وشیك الوقوع أو ینهي اعتداء قائم

:الوقائیة مظهر الخروج عن الحظر ویرجع هذا إلى مایليوتعتبر الأوامر 

أي لا تتعلق إلا بذات منازعة الحمایة التي صدرت فیها، ولا : أنها أوامر مستقلة
.ترتبط في الحكم بسواها، كالأوامر التنفیذیة

بمعنى أنها تدخل في نطاق سلطة القاضي المباشرة بمجرد : أنها أوامر مباشرة
.2یةاتصاله بطلب الحما

وسلطة قاضي الحمایة في توجیه الأوامر الوقائیة یحكمها الاعتراف له بسلطة تقدیریة، 
في اختیار الأمر بالإجراء اللازم والمناسب لموضوع كل طلب، ولذا تتنوع هذه الأوامر 
تبعا لطبیعة الاعتداء من جهة، ووفقا لما تستلزمه حمایة الحریة من إجراء یدرء عنها 

وقوع، أو تنهي اعتداءا قائما، وهي لا تتردد بین أوامر بإلزام الإدارة بعمل اعتداء وشیك ال
لزامها بالامتناع عن عمل ٕ .وا

أوامر بالالتزام بعمل:
توجیه الأمر إلى الإدارة باستخدام القوة الجبریة لإخلاء عقار من شاغلیه یعتبر -

.سند قانوني، وتنفیذ حكم الطرد

.9، ص المرجع نفسه-1
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عض الموظفین لإضرابهم عن العمل لما في ذلك الأمر بوقف تنفیذ قرار إیقاف ب-
من اعتداء جسیم على حق الإضراب، والذي یعتبر بمثابة حریة أساسیة وفق 

. 1من قانون إجراءات المدنیة والإداریة920المادة 

أما بالنسبة للقاضي الاستعجالي الفرنسي بالنسبة لتوجیه أوامر بالالتزام بعمل، هي الغالبة 
أقر بأن رفض تجدید أو تسلیم جواز السفر من السلطة : بیقا لذلكعلى سلطاته وتط

.القنصلیة بعد اعتداء جسیم على حریة الذهاب والإیاب للطاعن

كما یدخل في نطاق حمایة الحریات الأساسیة الذي یفحصه قاضي الاستعجال في -
ساعة إنهاء التراخیص المقدمة، القرارات التي تمس الحیاة العائلیة 48ظرف 

المستقرة للأفراد ، اللجوء للأقالیم بالنسبة للأجانب، القرارات المتعلقة بإنهاء الإقامة 
والتي یقدم فیها القاضي تصریح مؤقت للإقامة وتجدید جواز السفر وتمدید الإقامة 
مع إمكان الأمر بتسلیم جوازات السفر وبطاقات الهویة المسحوبة لما یشكله ذلك 

.2التنقلمن اعتداء على الحریة في
أوامر الامتناع عن العمل:

أمر : تعتبر الأقل تطبیقا مقارنة بالأوامر المتعلقة بأمر الإدارة بالقیام بعمل ومثال ذلك
إدارة أحد المستشفیات الامتناع عن إجبار أحد المرضى للخضوع لبعض العملیات الطبیة 

.مما لا تستلزمه حالته الصحیة

ریدة مزیاني، دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة في الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد ف-1
.12، ص 2006الثالث ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

دمة لنیل شهادة الدكتوراه ، جامعة أطروحة مق(آمال یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة ، -2
.390، ص 2012-2011محمد خیضر، بسكرة ، 
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عراقیل أمام تنفیذ عقد تأجیر مركز المؤتمرات أمر مجلس أحد المدن بأن لا یضع-
.1بها والذي أبرمته مع حزب الجبهة الوطنیة باعتبارها ملزمة قانونا بتنفیذه

:الغرامة التهدیدیة-2

لم یعرف المشرع الجزائري الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
.الجدید ، تاركا ذلك للفقه والقضاء

عقوبة مالیة تبعیة بصفة عامة :"إذ رجعنا إلى الفقه والقضاء المقارن نجد أنها عرفت بـ
عن كل یوم تأخیر، یصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمه أو حتى یقصد 

ن لم 2ضمان تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق ٕ ، حیث أن الغرامة التمهیدیة حتى وا
نون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنها تستقر في نص من قا920تجد أساسها في المادة 

التي تعترف للمحاكم الإداریة بالحق في كفالة تنفیذ أحكامها إتباعا لسبل 980المادة 
، بحیث تعتبر من مقتضیات الحمایة اللازمة 3إجرائیة، من أبرزها الغرامة التهدیدیة

شرع عندما أشار إلى إمكانیة والضروریة الواردة في مضمون التعبیر الذي صاغه الم
.اتخاذ كل تدابیر الغرامة التهدیدیة إذا ما توفرت طبعا شروطها

:تتمثل شروط الغرامة التهدیدیة في

.وجود التزام یقع على عاتق المدعي علیه أو المدین بموجب الحكم القضائي-
ل المقرر امتناع المحكوم علیه من تنفیذ التزامه بالقیام بعمل أو الامتناع عن عم-

.بموجب الحكم القضائي

.393، 392أمال یعیش، مرجع سابق، ص -1
أسماء قواراري ، الغرامة التهدیدیة  ومدى تجسیدها للاستقلالیة في الجزائر، دراسة مقاربة ، مذكرة لنیل شهادة -2

.8، ص 2011-2010الماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
.23ترغیني كریمة ، مرجع سابق ، ص -3
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توفر حالة الاستعجال والمتمثلة في الخطر والمتمثلة في الخطر الداهم الذي -
.یخشى وقوعه

بتوفر هذه الشروط یجوز للقاضي الإداري الاستعجالي الأمر بالغرامة التهدیدیة -
كضمان إضافي لتنفیذ الأوامر التي أصدرها في سیاق المحافظة على الحریات 

. 1ساسیةالأ

مرافقات الإداریة في التشریع الفرنسي التي اعترفت للمحاكم 4/911وجاءت في المادة 
.2الإداریة، بالحق في كفالة تنفیذ أحكامها إتباعا لسبل إجرائیة من أبرزها الغرامة التهدیدیة

نطاق سلطة القاضي في الحكم بالإجراء اللازم:ثانیا 

نطاق سلطة القاضي الإداري الاستعجالي في الحكم نتحدث في هذه الجزئیة على مسألة
بالإجراء اللازم لحمایة الحریة بصفته مصدر أوامر الحمایة من جهة ، وبصفته قاضي 

: 3الأمور المستعجلة من جهة أخرى وهذا نبنیه على النحو التالي

:نطاق سلطة القاضي بصفته مصدر أوامر بالحمایة-1

:بصفته مصدر أوامر للحمایة بأمرینتتحدد سلطة القاضي الاستعجالي 

اعتبار قاضي استعجالي فهو مقید بوجود حالة الاستعجال التي تعد مبرر : الأمر الأول
.تدخله وبانتهائها ینتهي الأمر الذي أصدره

كون قضائه مؤقت مما یعني انحسار الحجیة علیه وكذلك وصف الحكم ، : الأمر الثاني 
الأمر المقضي به سواء بالنسبة للقاضي المصدر لهذه مما یعني أنه لا یتمتع بحجیة 

. 8عبد الغني حسونة ، مرجع سابق ، ص -1
.167محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق ، ص -2
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الأوامر لقاضي الموضوع ، بمعنى یمكن الحكم بما یخالفها وبناء على الأمرین یمكن لذي 
الشأن طلب تعدیل أو إنهاء الأوامر الوقائیة أوامر الحمایة ، غیر أن سلطة القاضي في 

:تعدیل أو إنهاء ما أمر به مقیدة مما یلي

لتعدیل أو إنهاء هذه الحامیة حیث لا یمكن للقاضي الاستعجالي أن وجود طلب-1
.یعدل أو ینهي ما أصدره من أوامر من تلقاء نفسه

وجود معطیات جدیدة لم تكن موجودة وقت الفصل طلب الحمایة حتى یمكن -2
.للقاضي تعدیل أو إنهاء ما أصدره من أمر لتفادي الفصل فیما سبق الفصل فیه

یختص بالتعدیل أو الإنهاء هو ذاته القاضي الآمر بالإجراء أن القاضي الذي-3
الذي یطلب تعدیله أو إنهاؤه، سواء كان قاضي الأمور المستعجلة كقاضي أول 

، وبهذا 1درجة، أم مجلس الدولة كقاضي استئناف للأوامر الصادرة عن أول درجة
إنهاء الأمر یمكن لقاضي الأمور المستعجلة تعدیل أو إنهاء ما أصدره من أمر ك

الذي أصدره للإدارة بمنح المدعي ترخیص مؤقت بالإقامة إن وجد أنه فقد أحد 
.2الشروط اللازمة للإقامة

:نطاق سلطة القاضي باعتباره قاضیا للأمور المستعجلة / 2

یتوقف دور قاضي الأمور المستعجلة عند حد اتخاذ التدابیر المؤقتة اللازمة للحمایة دون  
:ى سلطة اتخاذ إجراءات دائمة ونهائیة، ویترتب على ذلك أمرینأن یتعداه إل

لا یمكن لقاضي الأمور المستعجلة إلغاء القرار الإداري حال یكون أداة : الأمر الأول
الاعتداء على حریة المدعي، وذلك لأن الإلغاء ینحصر علیه صفة التأقیت، كما هو 

. إذ لا یمكن إلغاؤه ثم العودة له مرة أخرىالحالة بالنسبة للأمر المستعجل لحمایة الحریة، 

.173محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص -1
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لذا لقاضي الأمر الاستعجالي أن یأمر بوقف القرار الإداري دون إلغائه لأن الوقف هو 
.تعطیل للقرار الإداري أما الإلغاء هو إعدام له

لا یؤدي الأمر الاستعجالي لسلب اختصاص قاضي الموضوع بإفراغ : الأمر الثاني
ن محتواها، الأمر المستعجل نفس الآثار التي یحققها أثر الحكم الدعوى الموضوعیة م

لا أدى ذلك إلى الاستغناء عن قاضي الموضوع بالقاضي  ٕ القاضي بالإلغاء، وا
الاستعجالي، وبهذا یتحول القاضي الاستعجالي إلى قاض موضوع متجاوزا بذلك حدود 

مة، وهو ما یتجاوز اختصاصه، ومثال ذلك أمر الإدارة تسلیم المدعي ترخیص الإقا
.1اختصاص القاضي الاستعجالي الذي تنحصر مهمته في الأمر بمنح ترخیص مؤقت

الحكم برفض طلب الحمایة:الفرع الثاني

كما أشرنا سابقا فإن القاضي الإداري الاستعجالي یمكنه الاستجابة لطلب الحمایة وبالتالي 
ما أن یرفض كذلك في حالة بأمر باتخاذ التدابیر اللازمة، لحمایة الحریة  ٕ المعتدى علیها وا

عدم اقتناعه، ولكن یتعین علیه في هذه الحالة أن یؤسس رفضه على حالة من الحالات 
.المقررة في القانون، كما یعتبر رفضه هذا قابلا للطعن فیه بالاستئناف

حالات الحكم برفض طلب الحمایة:أولا 

الات التي یمكن أن یسبب بها القاضي الإداري المشرع الجزائري لم یشر بشكل صریح للح
الاستعجالي في حالة رفضه لطلب الحمایة للحریة ، موضوع الطلب واتخاذ التدابیر 
اللازمة لصیاغتها ، ولكن یمكن أن نستخلصها بمفهوم المخالفة للشرط المطلوبة لبسط 

.9عبد الغني حسونة، زغبي عمار، مرجع سابق، ص- 1
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راءات المدنیة من قانون إج920حمایته في هذا الإطار والواردة في مضمونها المادة 
:والإداریة فضلا  عن الأحكام العادیة الواردة فیه ، ویمكن إجمالها في أربعة حالات هي

. 1تتمثل في انتفاء حالة الاستعجال:الحالة الأولى 

تتمثل في كون الطلب مما لا یختص فیه القاضي الإداري الاستعجالي : الحالة الثانیة 
ضوع أو لأنه یدخل في اختصاص القاضي إما لأنه یدخل في اختصاص قاضي المو 

.2العادي للأمور المستعجلة طبقا للقواعد العامة المتعلقة بالاختصاص

تتمثل في مخالفة الأحكام العامة الشكلیة المتعلقة برفع الدعوى تخلف : الحالة الثالثة 
.فیها شرط الأهلیة أو الصفة أو المصلحة

سیس القانوني، بمعنى عدم صحة الأسباب القانونیة تتمثل في انتفاء التأ:الحالة الرابعة 
والواقعیة التي یؤسس علیها المدعي طلبه كأن تكون الحریة التي یدعي الاعتداء علیها لا 

. 3تعد حریة أو ینتفي الاعتداء الجسیم أو لا تتوفر عدم المشروعیة الظاهرة

بحیث 3/522وفي نفس السیاق حددها المشرع الفرنسي وذلك من خلال المادة 
.4حصرها هو الآخر في أربع حالات

الطعن في حكم رفض طلب الحمایة:ثانیا 

میز المشرع الجزائري طلب الحمایة الاستعجالیة للحریة بإمكانیة الطعن في الحكم الصادر 
بخصوصه عن طریق الاستئناف سواء تعلق بقبوله أو برفضه ، وذلك خلافا لغیره من 

.10- 9، مرجع سابق ، ص ، زغبي عمارعبد الغني حسونة-1
.، مرجع سابق08،04، قانون 917،918،299، 801، 800، 2ف924: أنظر المواد - 2

.، نفس المرجع937، 13: أنظر المواد - 3

.177محمد باهي أبو یونس ، مرجع سابق ، ص للتوضیح أكثر أنظر ،-4
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تعجالیة الأخرى خاصة وقف تنفیذ القرارات أو الإجراءات التحفظیة الطلبات الإداریة الاس
حیث لم یجز إمكانیة استئنافها ، وتتجلى أهمیة هذا التمییز في إطفاء حمایة إضافیة 
للحریة تتمثل في حرص المشرع الجزائري على أن یكون التقاضي على درجتین وهو ما 

اضي الاستئناف بما یكون له سلطة یعطي الفرصة لإعادة طرح الطلب مرة أخرى على ق
الفصل فیه من الناحیتین القانونیة والموضوعیة لیس كقاضي النقد الذي تنحصر رقابته 

.   1على ما اعترى الحكم من عیوب قانونیة ، دون الموضوعیة

.10عبد الغني حسونة، مرجع سابق، ص -1
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:عــــــــالمــــــــراج

I-النصوص القانونیة:
2008فیفري 25، الموافق لـــــ 1419صفر 4المؤرخ في 08-08القانون رقم -1

سنة 01المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 
2008.

II-المتخصصةالكتب:
دور القضاء المستعجل في حمایة الحریات الأساسیة، دراسة :شریفبوسفخاطر.د-1

.2009، 2008تحلیلیة تطبیقیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
الحمایة القضائیة المستعجلة للحریات الأساسیة، دار :محمد باهي أبو یونس. د-2

.2008الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
بات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، حكم الطل:حسین عبد السلام جابر-3

.24/10/1965محكمة القضاء الإداري، مؤرخ في 
دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، :، القضاء المستعجلمحمد براهیمي-4

.2005الجزائر، 
الفقه والقضاء المقارن، قضاء مدعم –قضاء الاستعجال :حسین طاهري-5

.2005الخلدونیة للنشر، الجزائر، بالاجتهاد القضائي، دار 
والتنفیذ الوقتي، الجزء الأول، موسوعة القضاء المستعجل :هرجةمصطفى مجدي-6

.2004دار الهدى للنشر، القاهرة، 
القضاء المستعجل وتطبیقاته في النظام الجزائري، طبعة أولى، :الغوتي بن ملحة-7

.2000الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، :بد الغني بسیوني عبد االلهع-8

.1990كندریة، مصر، سعارف، الإممنشأة ال
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:الكتب العامة- ب

النظم السیاسیة في العالم المعاصر، تحدیات وتحولات، دار :سعاد الشرقاوي-1
.2002النهضة العربیة، 

الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة، دراسة مقارنة، :حسین محمد هند، نعیم عطیة-2
.2006دار الكتب القانونیة، 

المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دیوان :مسعود شیهوب-3
.2009المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، الجزء :مسعود شیهوب-4
.2007لث، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الثا

المنازعات الإداریة، دار هومة للنشر والطباعة والتوزیع، :عبد القادر عدو-5
.2012الجزائر، 

III-لـــــالرسائ:
:رسائل الدكتوراه-1

الصراع بین الحریة الفرد وسلطة الدولة، :جبریل، خمیس راغب سكرانراتب-
.، جامعة الإسكندریة، بدون ذكر التاریخ)مقدمة لنیل شهادة الدكتوراهأطروحة (

أطروحة (أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، :حبشي لزرق-
.2012، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، )مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه

أطروحة (سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة،:أمال یعیش تمام-
.2012- 2011، جامعة محمد خیضر، بسكرة، )مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه
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طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي :فایزة جروني-
، جامعة محمد خیضر، بسكرة، )أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه(الجزائري، 

2010 -2011.
:رسائل الماجستیر-2

دراسة مقدمة لنیل شهادة (الحریات العامة والمعاییر القانونیة، :تمدرتازا عمر-
.2002- 2001، جامعة بن عكنون، الجزائر، )ماجستیر

الدعوى الاستعجالیة الإداریة وتطبیقاتها في الجزائر، دراسة :بلعابد عبد الغني-
، جامعة منتوري، قسنطینة،)مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر(تحلیلیة مقارنة، 

2007 -2008.
الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة :یعقوبي یوسف-

، جامعة باجي مختار، عنابة، )مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر(والإداریة، 
2010.

الدعوى الإداریة الاستعجالیة طیقا لقانون الإجراءات المدنیة :رضیة بركایل-
، جامعة مولود معمري، تیزي )ة لنیل شهادة الماجستیرمذكرة مقدم(والإداریة، 

.2011وزو، 
رسالة مقدمة لنیل شهادة (القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، :منیر بلعید-

.1995، جامعة باتنة، الجزائر، )الماجستیر
مذكرة مقدمة لنیل (النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر، :مریم عروس-

.1999، جامعة الجزائر، )الماجستیر في القانونشهادة 
مذكرة (، 09-08تطور قضاء الاستعجال الإداري على ضوء قانون :حیاة جبار-

.2011، كلیة بن عكنون، الجزائر، )مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون
الدعوى الاستعجالیة الإداریة في مادة الحریات :ترغیني كریمة، زهرة صوني-

. 2014، جامعة محمد خیضر، بسكرةّ، )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر(، العامة
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:رسائل الماستر-3
الغرامة التهدیدیة ومدى تجسیدها للاستقلالیة في الجزائر، مذكرة :أسماء قواراري-

.2011-2010مقدمة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
أثر ازدواجیة القضاء على الحریات الأساسیة في التشریع الجزائري، :عرعار كوثر-

.2014-2013مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، :جعفور مریم-

.2013رسالة مقدمة لنیل شهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
الحریات العامة بین الدساتیر الجزائریة والشریعة الإسلامیة، رسالة :ناجمي سمیة-

.2014مقدمة لنیل شهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
دور القضاء الاستعجالي الإداري في حمایة الحقوق والحریات :سارة موسى-

د خیضر، بسكرة، الأساسیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، جامعة محم
2014.

IV-المداخلات:
ضوابط القضاء الإداري الاستعجالي في مجال :حسونة عبد الغني، زعبي عمار-

مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول دور القضاء (حمایة الحریات الأساسیة، 
، المركز الجامعي الوادي، دون ذكر )الإداري في حمایة الحریات الأساسیة

.التاریخ
الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة والحمایة بطریق : بشیر محمودي، ریم سكفالي-

، المركز الجامعي الوادي، )مداخلة في إطار الملتقى الدولي الأول(وقف التنفیذ، 
.معهد العلوم القانونیة والإداریة، بدون ذكر التاریخ

نظیم المتعلقة مدى انسجام نصوص الدستور وقواعد التشریع والت: وردة بلجاني-
مداخلة مقامة ( بالحریات الأساسیة في الجزائر وآلیات الحمایة الفعالة لممارستها، 

.، المركز الجامعي بالوادي، بدون ذكر التاریخ)في معهد العلوم القانونیة والإداریة
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مداخلة في (مفهوم ومضمون الحریات الأساسیة في القانون الدولي، : لیندة شراشیة-
إطار الملتقى الدولي الثالث حول دور القضاء الإداري في حمایة الحریات 

.2010أفریل 29و 28، المركز الجامعي الوادي، في )الأساسیة
سلطات القاضي الإداریة في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، : نجوى سیدیرة-

اخلة في إطار الملتقى الدولي الثالث حول دور القاضي الإداري في حمایة مد(
.2010أفریل 29–28، المركز الجامعي بسوق أهراس، في )الحریات الأساسیة

مداخلة في إطار المحور الأول تحت عنوان القضاء الإداري : (سمیر خلیفي-
أكلي محند ،)عامةالاستعجالي بین حمایة حقوق المتقاضي وامتیازات السلطة ال

.2014أولحاج، البویرة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

VII -المجلات القضائیة:

دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة في : فریدة مزیاني-
، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )القضائيمجلة الإجتهاد(الجزائر، 

.2006جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
الاجتهاد القضائي في مجال الحقوق والحریات في ظل الاتفاقیات : حنان إبراهیمي-

.الدولیة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة
قراءة في سلطات القاضي الإداري : احاتأمال یعیش تمام، عبد العالي ح-

، مجلة المنتدى 08/09الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
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القانوني، العدد السادس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 
.بسكرة

مع، عبد القادر عدو، الجدید في القضاء الاستعجال الإداري، مجلة القانون والمجت-
.2013العدد الأول، منشورات مخبر القانون والمجتمع، جامعة أدرار، أفریل 



101

:ة ـخاتم

دور القاضي الاستعجالي في حمایة :"تناولنا من خلال هذه الدراسة موضوع 

فهو یكتسب أهمیة ،كبیرااهتماماهذا الموضوع من المواضیع التي لاقت ویعتبر"الحریات

والتي ،بالغة كون هذا القضاء متمیز بتدخله السریع لاتخاذ التدابیر العاجلة والمؤقتة

.حالة الاستعجالتبررها

وقد حاولنا من خلال دراستنا لهذا البحث تسلیط الضوء على الحمایة العاجلة للحریات -

براز أهم ما جاء به المشرع بخصوص هذا النوع من ،التي استحدثها المشرع الجزائري ٕ وا

09-08الحمایة العاجلة بغرض حمایة الحریات المكفولة دستوریا في ظل القانون 

وكذلك إبراز دور القاضي الاستعجالي في ،انون إجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن ق

والتي یتمتع بها في هذا ،مهمة حمایة الحریات وذلك بالاستناد على السلطات الممنوحة له

.المجال

ما إذا كان المشرع قد كفل هذا النوع من الدعاوى الاستعجالیة الإداریة في مادة تبیانو 

وما ،محتوى ما جاءت به هذه المادةإلىعالة في مواجهة الإدارة بالنظر الحریات حمایة ف

الشروط إلىوذلك بالنظر ،تعكسه من حمایة للحریات المنتهكة من طرف الإدارة

والإجراءات التي أولاها وخصها المشرع لهذا النوع من الحمایة عن غیرها من دعاوى 

لنوع من الحمایة بنظام الحمایة المستعجلة ولقد ارتأینا أیضا لمقارنة هذا ا،الاستعجال

.هو مرجعه الأصلي والذي كان سباقا بإنشائهالفرنسیباعتبارهه المشرع أللحریة الذي أنش
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مفهوم إلىتطرقنا في الفصل الأول ،فصلینإلىومن خلال هذه الدراسة التي قسمناها 

أثرناففي المبحث الأول،الحریات ومباشرة الدعوى الاستعجالیة الإداریة في مادة الحریات

وذلك راجع لأن المشرع لم یعرفها وترك الأمر للفقه ،صعوبة وضع مفهوم محدد للحریات

في المبحث الثاني عن مباشرة الدعوى تكلمناو ،والقضاء وتحدید عناصرها وأنواعها

یقم ورأینا كیف أن المشرع لم ،الإداریة وتبیان الشروط العامة والخاصة لهاالاستعجالیة 

.بتعریف الاستعجال ولقي بذلك القضاء صعوبة في تعریفه

بعض التدابیر الضروریة التي یأمر بها القاضي الاستعجالي لحمایة الحریات إلىوتطرقنا 

جراءات سیر الدعوى وطرق الطعن في الأحكام الإداریة الا ٕ .ستعجالیة الصادرة عنهاوا

إجراءات تقدیم طلب الحمایة المستعجلة للحریة في المبحث الأول إلىولقد تم التعرض 

من الفصل الثاني وأن یولیها المشرع المزید من الخصوصیة التي تلیق بموضوع الطلب 

:المتمثل في الحمایة المستعجلة للحریات وبالتالي نقترح مایلي 

دعوى في یشترطكأن لا :من حدة الشروط الشكلیةعلى المشرع أن یخفف-1

مجرد طلب على عریضة بسیطة یقدم للقاضي الاستعجالي للنظر ،بلالموضوع

.في الطلب

الاعتداء،أن یخفف كذلك في الشروط الموضوعیة وذلك من حدة شرط جسامة -2

من لیتمكنمجرد المساس بالحریة یشترطمن الأفضل أن المشرع نرىبحیث 

.حمایة المستعجلة للحریةطلب ال
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من لما فیهكذلك أن یبسط في الإجراءات وذلك من خلال عدم اشتراط محامي -3

على غرار المشرع الفرنسي الذي لم یشترط محامي ،تكالیف على عاتق المتقاضي

.للحمایة المستعجلة للحریة
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رســــالفه

الصفحة وعــــــــالموض

أمقدمة 

2ماهیة الحمایة المستعجلة للحریة والدعوى الاستعجالیة: الفصل الأول

3الأحكام العامة للحریات محل الحمایة: المبحث الأول

3مفهوم الحریة: المطلب الأول

3التعریف اللغوي والاصطلاحي للحریة: الفرع الأول

3عریف اللغويالت: أولا

4. التعریف الاصطلاحي: ثانیا

5التعریف الفقهي والقضائي للحریة: الفرع الثاني

5.التعریف الفقهي: أولا

8التعریف القضائي: ثانیا

9عناصر الحریة وأنواعها: المطلب الثاني

10العنصر الموضوعي: الفرع الأول

11الحریة مفهوم یشمل الحریات العامة: أولا

12الحریة مفهوم یستغرق الحقوق: ثانیا
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13العنصر الشكلي:الثانيالفرع

13مصادر الاعتراف بالحریات: أولا

15طبیعة الاعتراف بالحریات: ثانیا

16أنواع الحریة محل الحمایة: الفرع الثالث

16الحریات الفردیة: أولا

16الحریات الفكریة: ثانیا

17سیاسیةالحریات ال: ثالثا

17الحریات الاقتصادیة: رابعا

18الشروط المتعلقة بالاعتداء مناط الحمایة: المطلب الثالث

18شروط الاستعجال: الفرع الأول

18تعریفات جاء بها الفقه : أولا

20تعریفات جاء بها الاجتهاد القضائي: ثانیا

22قیام حالة الاستعجال: ثالثا

25تعجالتقدیر الاس: رابعا

28الشروط المتعلقة بطبیعة الاعتداء: الفرع الثاني

28الشروط الشخصیة لطبیعة الاعتداء: أولا

28الشروط الموضوعیة لطبیعة الاعتداء : ثانیا
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29مباشرة الدعوى الاستعجالیة الإداریة في مادة الحریات الأساسیة: المبحث الثاني

30الاستعجالیة الإداریةشروط قبول الدعوى : المطلب الأول

30الشروط الشكلیة: الفرع الأول

30الصفة: أولا

32المصلحة: ثانیا

33الأهلیة: ثالثا

33الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني

34شرط الاستعجال: أولا

36عدم المساس بأصل الحق: ثانیا

38شرط عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري: ثالثا

40شر دعوى في الموضوعشرط ن: رابعا

41التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات: المطلب الثاني

41التدابیر الاستعجالیة في المجالات العادیة: الفرع الأول

41الأمر بإثبات حالة: أولا

42الأمر بالتحقیق أو إجراء خبرة: ثانیا

43الاستعجال في مجال التسبیق المالي: ثالثا

43التدابیر الاستعجالیة في المجالات الخاصة: الثانيالفرع



115

43الاستعجال في مجال إبرام العقود والصفقات العمومیة: أولا

44الاستعجال في المادة الجبائیة: ثانیا

44إجراء سیر الدعوى الاستعجالیة وطرق الطعن: المطلب الثالث

45إجراءات سیر الدعوى الاستعجالیة: الفرع الأول

45طرق رفع الدعوى: أولا

49إجراءات الفصل في الدعوى الاستعجالیة الإداریة: ثانیا

56طرق الطعن في الأوامر الاستعجالیة الإداریة: الفرع الثاني

56طرق الطعن العادیة: أولا

58طرق الطعن غیر العادیة: ثانیا

62الحمایةإجراءات الحمایة المستعجلة للحریة محل : الفصل الثاني

65إجراءات تقدیم طلب الحمایة المستعجلة: المبحث الأول

66الإجراءات الشخصیة: المطلب الأول

66أطراف طلب الحمایة: الفرع الأول

66في الجزائر: أولا

71في فرنسا: ثانیا

74القاضي المختص بطلب الحمایة: الفرع الثاني

74في الجزائر: أولا
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75.رنسافي ف: ثانیا

78لطلب الحمایةالإجراءات الشكلیة: المطلب الثاني

78شكل طلب الحمایة: الفرع الأول

81إجراءات أعفى المشرع منها طلب الحمایة: الفرع الثاني

81إعفاء المدعي من شرط التظلم: أولا

82تقصیر الآجال إلى النصف: ثانیا

84الإعفاء من وساطة محامي: ثالثا

85الإجراءات المتعلقة بالفصل في طلب الحمایة: بحث الثانيالم

86تحقیق طلب الحمایة: المطلب الأول

86مقتضیات تحقیق طلب الحمایة: الفرع الأول

86سرعة التحقیق في طلب الحمایة: أولا

87وجاهیة تحقیق الطلب: ثانیا

88عدم المساس بأصل الحق: ثالثا

89تحقیق طلب الحمایةعوارض : الفرع الثاني

89العوارض الخاصة بالمدعي: أولا

90العوارض المتعلقة بالمدعي علیه: ثانیا

91الحكم في طلب الحمایة: المطلب الثاني
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91الحكم بالإجراء اللازم للحمایة: الفرع الأول

91سلطة القاضي في الإجراء اللازم للحمایة: أولا

95ي الحكم بالإجراء اللازم نطاق سلطة القاضي ف: ثانیا

97الحكم برفض طلب الحمایة: الفرع الثاني

98حالات الحكم برفض طلب الحمایة: أولا

99الطعن في حكم رفض طلب الحمایة: ثانیا

100خاتمة

104قائمة المراجع

111الفهرس
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